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 شكر وعرفان
 

 

 الشكر  سبحانھ وتعالى على نعمھ  التي لا تعد ولا تحصى علینا.

 یا رب لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك.

 اء والعرفان بالجمیلیقتضي واجب الوف

 عبارات الشكر والتقدیر للأستاذة المشرفة  بأسمىأن اتقدم 

كانت منارة أضاءت طریقنا بنصائحھا وتوجیھاتھا نفعنا الله عمیر سعاد 
 بعلمھا  وجزاھا عنا خیر الجزاء.

كما نتقدم بعظیم الشكر وخالص التقدیر  الى لجنة المناقشة على قبولھم 
البروفیسور: عمار بوضیاف، الذي أضاء بعلمھ  ،مناقشة ھذه المذكرة

  عقل غیره، وأظھر بسماحتھ تواضع العلماء.

وكذا الأستاذة: عواطف سماعلي، على رحابة صدرھا، وقبول مناقشة 
 مذكرتنا ھذه. 

كما لا یفوتنا أن نتقدم بشكرنا الجزیل الى كافة أساتذة وعمال كلیة 
من بعید لإتمام ھذا العمل الحقوق، والى كل من ساعدنا من قریب أو  

 المتواضع.

  ونسأل الله التوفیق والسداد.  

                                  

  الطالبتین: مروى وعبلة                                                    
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  : مقدمة  

في الدولة فهي التي  یة في الوقت الحاضر من أهم السلطاتتعتبر السلطة التشریع  
وفي الجزائر وبموجب دستور  ،قانوني فهي تضع القواعد العامة الملزمة للأفرادتقوم بعمل 

البرلمانیة الغرفة الأولى  الازدواجیةأصبحت السلطة التشریعیة تمارس من طرف  1996
العام المباشر  اقتراععن طریق  نتخابهااأطلق علیها تسمیة المجلس الشعبي الوطني ویتم 

 الانتخابسنوات، أما الغرفة الثانیة تسمى بالمجلس الأمة والتي تمزج بین  05السري لمدة 
  ة على إعداد القوانین والتصویت علیها ومراقبة الحكومة. دوالتعیین وللبرلمان سیا

حقها في المبادرة السلطة التشریعیة  استعادةهو  1996وأهم إشارة جاء بها دستور   
التعدیل الدستوري، فأصبحت شریكة لرئیس الجمهوریة في ممارسة هذا الحق، وبسبب  باقتراح

عدة أزمات ومستجدات وثغرات قام المؤسس الدستوري بمشروع تعدیل على دستور بإصدار 
 الذي یحمل في طیاته التعدیل، وبمراجعة هذه الوثیقة السامیة في الدولة،  01-16القانون 

نجد أن أغلب التعدیلات مست السلطة التشریعیة، مما أدى إلى رفع مكانتها خاصة بعد 
قوانین في  باقتراحالغرفة الثانیة جمیع حقوقها في المسار التشریعي بالحق بالمبادرة  استعادة

  . 01 -16من القانون  137، 136مجالات محددة حصرا وفقا لأحكام المادتین 

قوانین والتصویت علیها تكون من الغرفتین أو مجلسي ومنه فإن عملیة وضع ال  
البرلمان، فلهما نفس الصلاحیات في المجال التشریعي، لكن قد تختلفان في مناقشة ودراسة 
النص من حیث المضمون أو الصیغة، وقد تقوم إحدى الغرف بتعدیلات لا توافق علیها 

  .التشریعي خلافالالغرفة الأخرى وبالتالي یقوم 

اللجنة المتساویة  سس الدستوري وجد حل بتشكیل لجنة برلمانیة  تسمىفالمؤ   
نصوص بأحكام محل الخلاف وهذه الآلیة طرحت العدید  اقتراحتوكل لها مهمة الأعضاء 

من الإشكالیات بالنظر إلى التعدیلات الجدیدة التي طرأت على عمل مجلس الأمة وكذا 
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عي لإیجاد حل توفیقي للخلاف التشری عضاءالأتحدید آجال لعمل هذه اللجنة المتساویة 
مسألة أخرى تتعلق بالدور الذي تلعبه الحكومة في ظل القائم بین غرفتي البرلمان، و 

  ممارستها للرقابة على هذه اللجنة.

   أهمیة الدراسة:  

فتظهر أهمیة دراسة حل الخلاف التشریعي بین الغرفتین برغم من أنها جزئیة دقیقة في  -
ریعیة إلا أن لها دور كبیر بالنسبة للآلیة محل الخلاف كون أن جوهر العلاقة السلطة التش

  بین المجلسین یكمن في ظل هذا الخلاف المطروح. 

  :دوافع اختیار الموضوع  

خاصة  2016تتعلق بما جاء به التعدیل الدستوري الجدید  :موضوعیةالدوافع ال -أ   
ادرة بالتشریع في میادین المتعلقة بالتنظیم أو المب اقتراحبما یخص مجلس الأمة وحقه في 

المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي والتي تودع مكتب مجلس الأمة و بالتالي فإن 
سبق في التجربة  المصادقة على النص التشریعي بعد مناقشة یكون محل خلاف على ما
جلس الأمة للدراسة التشریعیة الجزائیة أین یذهب النص من المجلس الشعبي الوطني لم

  والمناقشة ثم التصویت علیه، وفي حالة حدوث خلاف تعقد اللجنة المتساویة الأعضاء. 

تكمن في نقص الدراسات في هذا الجانب خاصة بعد تعدیل  :الذاتیة الدوافع -ب   
  . 2016 ، لذلك وجب أن نقوم بدراسة آلیة تماشیا مع التعدیل الدستوري2016الدستوري 

والقانون  01-16 رق لمركز اللجنة المتساویة الأعضاء في كل من القانونتطالوكذا   
مع المطابقة  یتماشىوالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان اللذان عدلا بما  12-16العضوي 

  الدستوریة. 
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  الإشكالیة:  

ومن هذا المنطلق فإن موضوع حل خلاف تشریعي بین غرفتي برلمان في ظل تعدیل   
ماهي الوسیلة التي انتهجها المؤسس الدستوري لحل كالات جوهریة. الجدید یطرح إش

  الخلاف الدستوري؟ 

  وما مدى فعالیة هذه الآلیة لحل الخلاف التشریعي بین غرفتین؟  -  

  المنهج المتبع:  

ومن منطلق دراستنا والإجابة على إشكالات المطروحة وجب علینا اتباع مجموعة مناهج   
  وهي: 

لوصف أسباب وصول للخلاف ووصف آلیة حل الخلاف  :المنهج الوصفي  
  تشریعي، والوصف یعتمد عموما على تبیان المفهوم والشرح.

وذلك بتحلیل المواد القانونیة التي تنظم سیر وعمل هذه اللجنة  المنهج التحلیلي:  
، وكذا القوانین 2016 على التعدیل الدستوري الأخیر لسنة اعتماداالمتساویة الأعضاء 

نظمة لكل من عمل غرفتي البرلمان وعلاقتها بالحكومة وكذا النظام الداخلي لمجلس الأمة الم
  المجلس الشعبي الوطني.و 

   أهداف الدراسة:  

ومن أهداف دراستنا للموضوع معرفة أسباب قیام خلاف تشریعي بین غرفتین وما الآلیة  -
ؤسسة الم استقرارالمعتمدة لحل الخلاف وحول ما إذا كانت هذه الطریقة كقبلة لضمان 

  التشریعیة والمحافظة على توازنها. 
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ابقة:     الدراسات السّ

ومن الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع مذكرة ماجستیر " تسویة الخلاف   
بین غرفتي البرلمان في النظام القانوني الجزائري" للأستاذة نوال نویوة، في ظل دستور 

1996  

 ر، دور الغرفة الثانیة في ضوء التعدیل الدستوريوكذلك مقال الواد للدكتورة سعاد عمی  
  تابع دراسات سابقة. 2016

  :الدراسة صعوبات  

من الصعوبات التي وجهتنا خلال موضوعنا هي ندرة الدراسات السابقة والكتب   
المتحدثة عن هذا الموضوع حیث كلها كانت على شكل جریئة وكذا أن دراستنا كانت في 

حیث كل دراسات على هذا ، أي دراسة جدیدة لهذا الموضوع 2016ظل تعدیل الدستوري 
ورغم كل الصعوبات التي وجهتنا إلى أننا  ،الموضوع كانت في شكله القدیم قبل التعدیل

  .مسطرةوصلنا إلى مبتغانا وأهدافنا ال

  :التصریح بالخطة  

 وللإجابة على الإشكال المطروح تم تطرق إلى الخطة والمتكونة إلى فصلین الفصل  
من خلال مبحثین تناولنا في المبحث الأول كیفیة نشوف النزاع بین غرفتي البرلمان  الأول 

لحل الخلاف في  الآلیات المتاحةوالمبحث الثاني  المغاییرة بین الغرفتین من حیث التشریع
  .الأنظمة المقاربة

خلال من اللجنة المتساویة الأعظاء كآلیة كل النزاع أما الفصل الثاني فتناولنا   
والمبحث الثاني  النظام القانوني للجنة المتساویة الأعضاءمبحثین تناولنا في المبحث الأول 

 الأحكام المتعلقة بنظام عمل اللجنة المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف.
  



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
بین غرفتي النزاع التشریعي كیفیة نشوب الفصل الأول: 

البرلمان
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  :بین غرفتي البرلمانالنزاع التشریعي وب الأول: كیفیة نش الفصل  

 تخليبعد إیذانا بال 98وخاصة في مادته  1996نوفمبر  28إن صدور دستور   
  .1المطلق عن نظام الغرفة الواحدة

نظام الغرفتین وذلك عن طریق إحداث غرفة ثانیة إلى جانب  حووالتوجه الصریح ن   
ممثلة في برلمان یتكون من مجلسین هما المجلس الشعبي الوطني لتصبح السلطة التشریعیة 

  .2المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

ٕ و    ن كانت هذه الأخیرة متفوقة علیها فیها یخص نطاق ممارسة العمل التشریعي ا
 2016باعتبارها تتمتع بسلطات تشریعیة أوسع في هذا المجال. وقد أرسى التعدیل الدستوري 

الاختصاص التشریعي للغرفة الثانیة وقد كان لهذه جملة من التعدیلات فیما یخص نطاق 
التعدیلات العدید من المبررات والأسباب منها السیاسیة وأهمها العلمیة والتي كانت نتیجة 

  .3مطالب الباحثین في القانون الدستوري

على وجود غرفة ثانیة  12/05/1996لقد نصت المذكرة الرئاسیة المنشورة بتاریخ   
منتجي الجماعات المحلیة وكذلك الكفاءات  میضلة التمثیل الوطني مضاعف االهدف منه

  والشخصیات الوطنیة.

تستجیب التشكیلیة المختلطة لمجلس  "من هذه المذكرة على أنه 30كما نصت المادة   
تفضل معاییر النضج والكفاءة لدى أعضائه في التكفل بشؤون الأمة، كما لانشغال الأمة 

                                                           
"یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي  المعدل والمتمم 1996من دستور  98المادة  1

 مجلس الأمة .و  الوطني
، 2003جلس الشعبي الوطني عدد الأول سنة مسعود شهوب، نظام الغرفتین النشأة والتطور، مجلة النائب، نشریة لم 2

  .33ص
، مجلة 2011، والدستور المغربي لسنة 2016عمیر سعاد، دور الغرفة الثانیة ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  3

 .120، ص: 2018، جانفي، 17العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
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امي إلى ضمان تمثیله في القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة الر  الانشغالتستجیب إلى 
  ."والثقافیة وكذا تعبئة الطاقات التاریخیة والسیاسیة والعملیة خدمة للأمة

ولقد كان من عمل مجلس الأمة أنه یناقش ویصادق الأعلى القوانین المصوت علیها   
  من طرف الغرفة الأولى فیعد بذلك هیئة لإعادة النظر فیها.

لكل من الوزیر الأول والنواب  "2016الدستوري من التعدیل136ص المادة حسب ن  
  .1"وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین

ومن هنا فالمجلس الأمة سیكون مساوي لوزیر الأول والمجلس الشعبي الوطني، هذا   
  بالتالي فله حق المبادرة والتعدیل والقراءة الثانیة.

من التعدیل  137رة كانت محدودة ومحصورة حسب نص المادة ولك مجالات المباد  
ودع مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم "ت 2016الدستوري

  ."الإقلیمي مكتب مجلس الأمة

قانون مجالاتها المجالات التالیة فإنه  اقتراحفإذا كانت المبادرة سواء تشریع قانون أو   
الأمة لیستأنف هو العمل التشریعي وكذلك أصبح لمجلس  جلسها لدى مكتب میتم تودیع

وبعد  2016من التعدیل الدستوري  137الأمة سلطة التعدیل بقیود الواردة في نص المادة 
ذلك یحال إلى المجلس الشعبي الوطني لیتولى بدوره دراسة والمناقشة والتعدیل ثم تحال مرة 

اح المشرع نظام الذهاب والإیاب ولك مرة واحدة عكس إذا كان أخرى إلى مجلس الأمة هنا أب
مجلس الشعبي الوطني في مجالات المخصصة هنا سوف یكون  انطلق العمل التشریعي من
  .2لمجلس الأمة سلطة التعدیل

                                                           
، یتضمن 2016مارس  06هـ، الموافق لـ 1437مادى الأول عام ج 26المؤرخ في  01-16القانون رقم من  136المادة  1

 .2016مارس  07، الصادر في 14التعدیل الدستوري. ج ر عدد 
 .2016من التعدیل  الدستوري لسنة  137المادة  2
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الأمة سوف ینافس ویصادق ومجلس الشعبي الوطني  مجلس ونحن لن نتصور أن  
قد وأثناء السیر العادي لمسار العملیة التشریعیة،  سوف یناقش ویصادق، ففي بعض الأحیان

  .1یحدث اصطدام بین جناحي البرلمان. الأمر الذي ینجز عنه نشوب خلاف بین الغرفتین

  ولذلك سیتم تقسیم الفصل إلى المبحثین التالیین:  

  .غایرة بین غرفتین من حیث التشریعالمبحث الأول: أحكام الم  

 نظمةالا بین الغرفتین في  الخلاف التشریعيل لحمتاحة المبحث الثاني: الآلیات ال  
  مقارنة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، مداخلة 2016ل الدستوري لسنة عمیر سعاد، ملتقى وطني حول التعدیل الدستوري، مجلس الأمة على ضوء التعدی 1
 13.00على الساعة:  03/03/2018یوم:  https://w.ww.abjjad.com على الموقع: یودفی
 

https://w.ww.abjjad.com
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  :المبحث الأول: المغایرة بین غرفتین من حیث التشریع  

 فیها في كل الدول سواء كانت فدرالیة أو بسیطة والتي تأخذ بنظام المجلسین برلمان  
ون السلطة التشریعیة أو یتكون من غرفتین أو ما یسمى بالنظم التشریعیة البكامیرالیة تك

هیئتین أو المجلسین، وفي غالب الأحیان العملیة وضع القوانین والتصویت علیها من صنع 
تعطى لهما نفس الصلاحیات في المجلس التشریعي ودائما یطلب من المجلس التصویت أو 

ب المصادقة على القانون بنفس الصیغة أو بنفس العبارات ونفس المضمون، وعلیه فالمطلو 
من البرلمان المتكون من غرفتین هو الوصول إلى التصویت على نفس الصیغة فمناقشة 
ودراسة النص یكون بصیغة متتالیة من طرف الغرفتین وهذا بغرض الوصول إلى نفس 

توافق  لا الصیغة، فالغرفتین قد تختلفان حول هذه الصیغة، فالغرفة الواحدة قد تقدم تعدیلات
 اقتراحالعكس صحیح، فتكون المغایرة في التشریع من حیث المبادرة بعلیها الغرفة الأخرى و 
لتالي ات ومشاریع وكذا من حیث الأغلبیة المطلوبة للتصویت وبااقتراحالقوانین وحق التعدیل 

  .ثهواعوبلتحدید طبیعة نوع الخلاف التشریعي 

  وقد قمنا بتشریح هذا المبحث إلى مطلبین:  

  بین غرفتین. التشریعي الخلافالمطلب الأول: مفهوم   

  بین غرفتین. الخلاف التشریعيالمطلب الثاني: بواعث   
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  بین غرفتین: الخلاف التشریعيالمطلب الأول: مفهوم   

بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة متوقع دائما في  الخلاف التشریعيإن   
إلى المغایرة بینهما وكذا  وذلك بالنظر الخلاف التشریعيالمسائل التي یمكن أن یثار فیها 

المؤسس الدستوري في نص  التي قد تؤدي إلیه وعلى هذا فإنإلى عدید من المسائل الأخرى 
 1"بین الغرفتینخلاف في حالة حدوث نص أنه " 2016من التعدیل الدستوري 138المادة 
عطاءه الإطار القانوني ال الخلاف التشریعيمحل  ٕ ذي یشمله یجعلنا نبادر لفهم مراده فیه وا

فهذا دون الاكتفاء بالنظرة الشاملة له  الخلاف التشریعيوالوقوف على مدى إمكانیة تقسم 
إلى إعطاء نمط جدید لحل كل نوع على حدة ذلك أن النظرة الشاملة للخلاف  للوصول

عدم التوافق حول  جردان یكون م البسیط الذي لا یعدو الخلاف التشریعيتجعلنا نساوي بین 
الجوهري الذي یتعلق بالموضوع بحد ذاته  مثلا مع الخلاف التشریعي الترتیب وأالصیاغة 

مما یجعل تباین آراء المجلسین حوله مرتبط بمسائل موضوعیة تتعدى الشكل، وكذا بیان 
للوصول إلى أن هناك مجالات أخرى  الخلاف التشریعيالمجالات التي یمكن أن یثار فیها 

  .2لا مجال فیها للخلاف

  سیتم التطرق إلى: ولهذا  

  .الخلاف التشریعيالفرع الأول: مفهوم   

  .الخلاف التشریعيالفرع الثاني: أنواع   

  

  

                                                           
 2016من التعدیل الدستوري 138راجع نص المادة  1
هادة مداني عبد القادر، حل الخلاف بین مجلسي البرلمان في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ضمن متطلبات ش 2

" كلیة الحقوق، سنة 1الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر "
 .53، ص 2014/2015
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  الفرع الأول: تعریفه:  

والاختلاف والمخالفة أي أن یأخذ  الخلاف التشریعيیقال  _ الخلاف التشریعي لغة:  
دین مختلفین أعم من الضد لأن ض الخلاف التشریعيكل واحد طریق غیر طریق الآخر، و 

ولیس كل مختلفین ضدین وذلك أن مقصود الاختلاف هو التباین في الرأي والمغایرة في 
الله فا"  :طرح وقد وردت أدلة كثیرة في القرآن الكریم "فاختلف الأحزاب من بینهم" وقوله تعالى

خر فقد جاء بمعنى آ الخلاف التشریعيأما  ،یحكم بینهم یوم القیامة فیما كانوا یختلفون"
ذا لا یلبثون خلافك إلا قلیلا"في القرآن الكریم  ٕ إنما جزاء الذین یحاربون االله ورسوله " " وا

  ".ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف

إن الاختلاف یعني المغایرة التي توحي بشيء من التكامل دون قطیعة أو نزاع أما   
فإنه یشمل المعنیین فهو یشمل المغایرة وكذا یتعداها إلى ما یوحي إلى  الخلاف التشریعي

وقد أشار القرآن إلى الاختلاف فبمعنى التنوع " ألم تر أن االله أنزل  النزاع التشریعيالقطیعة و 
من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جبل بیض وحمر مختلف 

  .1ألوانها"

هنا هو اختلاف في وجهات النظر القانونیة والسیاسیة  لخلاف التشریعياوالمقصود ب  
غالبا حول الصیاغة القانونیة أو  الخلاف التشریعيبین أعضاء كل من الغرفتین، ویكون هذا 

موضوع النص ومضمونه، فالأعضاء الغرفتین الحق في الاعتراض على النصوص وذلك 
  .2ف في وجهات النظر والآراء أمر طبیعيسواء بالرفض أو بالموافقة كما أن الاختلا

                                                           
 .53/54ق، ص بمداني عبد القادر، المرجع السا 1
المنظم للعلاقة  99/02ي من الدستور والقانون العضو  10عزاوي عبد الرحمن .الیة تنظیم العملیة التشریعیة طبقا للمادة  2

 .18، ص2003بین الغرفتین، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق جامعة تلمسان، العدد الأول، 
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حول مصطلح عبارة أو فقرة أو مادة أو مجموعة مواد كما قد  الخلاف التشریعيفقد یكون 
   .1یحدث أو یقع على نص بأكمله

الخلاف التشریعي في أصله قائم بین الغرفتین، والحكومة لیست طرفاً في تشكیلة هذه   
غرفتین، وهذا ما جعل م جلس الأمة یتساهل في حسابه اللجنة، المكونة من مناصفة بین ال

في كثیر من الأحیان في المصادقة على القوانین المحالة علیه من طرف الغرفة الأولى، ولا 
یستعمل حق الاعتراض إلا من باب الاستثناء، وفي حالات نادرة، حتى لا یتسبب في 

متساویة الأعضاء متوقف على لجنة تعطیل هذه القوانین مادام وأنّ موعد اجتماع اللجنة ال
  .2الحكومة، ولیس على رغبة البرلمان

  الفرع الثاني: أنواعه:  

أمر وارد دائما فإن حصره سوف یسهل  الخلاف التشریعيلما كانت إمكانیة وقوع   
علینا إیجاد الحلول الملائمة له وتقسیم الحلول المقترحة على مستوى النظام الدستوري 

بین المجلسین قد یكون في الشكل وقد یكون في الجوهر  الخلاف التشریعيالجزائري ذلك ان 
 قد في الحل من هنا فإن الخلاف التشریعيفمن غیر المعقول المساواة بین هذین النوعین 

وهذا  ،یكون شكلي بسیط لا یمس جوهر النص وقد یكون خلاف موضوعي یتعلق بالجوهر
  یختلف عن سابقه.

 في حالة حدوث " 2016الدستورالتعدیل من  138المادة إن الفقرة الرابعة من   
  .3بین الغرفتین" خلاف

                                                           
بوزید لزهاري، اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول، دیسمبر  1

 .120، ص2002
مجلة الفكر البرلماني الصادرة عن مجلس  ،ر، مجلس الأمة الجزائري كرمز لنظام الثنائیة البرلمانیة الواعدةمحمد بودیا 2

  59، ص 2006 ، جانفي11الجزائر، العدد الأمة، 
 .2016من التعدیل الدستوري  138راجع نص المادة  3
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ید نص المادة هذا الاختلاف بمسائل دون أخرى وبذلك فقد یكون تقلم بحیث   
الاختلاف یتعلق بالشكل دون الجوهر أو العكس أو هما معا وقد یتعلق بحكم واحد أو 

  .1مجموعة من الأحكام أو النص برمته

الشكلي البسیط هو الذي  الخلاف التشریعي ف التشریعي الشكلي البسیط:_ الخلا1  
ان یكون حول الصیاغة الواردة في النص أو ترتیب المواد أو التبویب وغیر ذلك من  لا یعدو

المسائل الشكلیة وهذا یعني عدم وجود خلاف على مبدأ معین ویمكن وصف هذا النوع من 
البسیط وذلك بالنظر إلیه أنه لا یثیر أي إشكال  يالخلاف التشریعب الخلاف التشریعي

جوهري فعدم التوافق بین الغرفتین لیس أساسه دوافع متعلقة بمبادئ معینة راسخة في أعضاء 
المجلسین أو یتمحور نضالهم حولها أو غیر ذلك من المسائل الجوهریة التي تتطلب تبادل 

  ني علیها النص.الرأي والأفكار لتحدید المنطلقات التي یجب أن یب

البسیط كأصل عام أي إشكال لأنه غالبا ما یتم تجاوزه  الخلاف التشریعيیر ثولا ی  
عادة  الخلاف التشریعي، ویرتبط هذا النوع من اللجنة المتساویة الأعضاءبسهولة من قبل 

بمسائل تقنیة متعلقة بالصیاغة اللغویة للنص أو ترتیب أحكامه من حیث الشكل، وقد أثبت 
ات كانت من هذا النوع وتم تجاوزها بسرعة الخلاف التشریعیاقع العلمي أن أغلب الو 

وسهولة، فعندما تعلق الأمر بالقانون المتعلق بالتحكم في الطاقة على سبیل المثال، كان 
من  41حول الصیاغة اللغویة لعبارة وردت في مادة واحدة هي المادة  الخلاف التشریعي

لمادة الأولى "تخضع الأجهزة المباعة أو المستعملة على حیث الشكل. حیث كان نص ا
مستوى التراب الوطني والمستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولیة المفرطة في استهلاك 

 اللجنة المتساویة الأعضاءالطاقة وفق معاییر الفاعلیة الطاقویة إلى رسم خاص" وبعد انعقاد 
نص جدید للمادة وذلك على النحو التالي "تخضع  قتراحاودراسة هذه المادة تم التوصیل إلى 

                                                           
 .04، ص2013لخلدونیة، الجزائر، خرباشي عقیلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار ا 1



     بين غرفتي البرلمانالنزاع التشريعي  وب  كيفية نشالفصل الأول                  

14 
 

الأجهزة المباعة والمستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولیة ذات الاستهلاك المفرط 
  .1للطاقة"

المتعلق  14_83أو إضافة فقرة جدیدة في مادة كما حدث بالنسبة للقانون رقم   
وهي المادة الثالثة التي كان نصها في بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي 

عمالا البدایة "یعتبر كأصحاب عمل مكلفین الخواص الذین یستخدمون لحسابهم الخاص 
  كانت صفتهم مقابل أتعاب" حیث أضیفت لها الفقرة التالیة:مهما 

  "تحدد عند الاقتضاء كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم".  

ات البسیطة الخلاف التشریعیفي تعدیل النصوص محل مما یعني أن دور المجلس   
التوصیات التي قدمها في  تماداللجنة المتساویة الأعضاء، كان مؤثرا بدلیل اععلى مستوى 

  هذا الشأن.    

یتعلق بتباین في  الخلاف التشریعيمؤدي ذلك هو كون  الخلاف التشریعي الجوهري:  
جلس الأمة حول مسألة معینة تتعلق بجوهر وجهات النظر بین المجلس الشعبي الوطني وم

د إصداره بحد ذاته بصرف النظر، عند جمیع المسائل الشكلیة وقد یتعلق بمبدأ مواالقانون ال
أو غرفة دون الأخرى  ینمكرس ضمن الأهداف التي یرمي إلى تحقیقها أعضاء المجلس

هات النظر وج ختلافلاالحقیقي وذلك  الخلاف التشریعيویعتبر هذا الطرح هو المعبر عن 
       .2وتباینها من مجلس لآخر

 مرجعتیهالجوهري أو الجسیم هو خلاف شدید ذو أبعاد إیدیولوجیا  الخلاف التشریعيف  
 اختلافعند  الخلاف التشریعيالتباین في الركائز الأساسیة لعمل غرفة، وعادة ما یقع هذا 

الخلاف ن، وقد عرفت الجزائر مثل هذا السیاسي للأغلبیة المطلقة في كلتا الغرفتی الانتماء

                                                           
 .187/188، ص2009سعاد عمیر، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، جامعة تبسة، دار الهدى، طبعة،  1
سالمي عبد السلام، آلیات حل الخلاف بین مجلس البرلمان في النظام الدستوري والأنظمة المقارنة، رسالة الحصول على  2

 .33، ص2010، 2009القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،  شهادة الدكتورة في
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ن المتضمن التنظیم القضائي، عند تصویت المجلس الشعبي الوطني على القانو  التشریعي
مجلس الأمة بسبب نصه على إنشاء محاكم متخصصة في الأحوال الشخصیة،  ورفض

  مبررا رفضه بعدم صلاحیة مثل هذا الطرح للوضعیة الراهنة للجزائر.

" مواد رفض مجلس الأمة 5في هذا الشأن حول خمس " ف التشریعيالخلاوقد كان   
اللجنة المتساویة  اجتماع) وبعد 40، 35، 34، 27، 24المصادقة علیها، وهي المواد (

) بینما تمت إعادة صیاغة المادتین 40، 35، 34" مواد وهي (3، تم إلغاء ثلاث "الأعضاء
24 ،27.  

  لنص كان بالشكل التالي:فعند رفض مجلس الأمة المصادقة على ا  

محاكم  اجتماعیةتنشأ محاكم تجاریة وبحریة ومحاكم عقاریة ومحاكم ": 24المادة   
  للأحوال الشخصیة".

الجهات القضائیة التي لا توجد بها محاكم تجاریة  اختصاص" في دائرة  :27المادة   
  أو أحول شخصیة" وبعد المصادقة علیها.  اجتماعیةبحریة أو عقاریة أو 

بمحاكم الأحوال  صاللجنة المتساویة الأعضاء، تم حذف البند الخافي إطار   
 ً على التوصیات التي قدمها مجلس الأمة وهو المر الذي یثبت مدى قوة  الشخصیة بناء

  وآرائه حتى ولو تعلق الأمر بخلاف جسیم. اتجاهاتهمجلس الأمة في تجسید 

وآراءه  اتجاهاتهالأمة في تجسید إن مثل هذا الواقع یعكس بوضوح مدى قدرة مجلس   
  .1حتى ولو تعلق الأمر بخلاف جسیم

البسیط یكون حول الصیاغة اللغویة، أو ترتیب  الخلاف التشریعيوفي أخیر نجد أن   
یفترض ألا یطرح إشكالات على الإطلاق،  الخلاف التشریعيالمواد أو التبویب... الخ وهذا 

المتعارف علیها أثناء وضع القوانین وفي هذه فهو خلاف، أملته بعض القواعد والأصول 
                                                           

 .188سعاد عمیر، الوظیفة التشریعیة لمجلس الامة في الجزائر، ص  1
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من أجل دراسة صیاغة  اللجنة المتساویة الأعضاء باستدعاءالحالة فإن رهن قانوني بأكمله 
المادة أو مجموعة المواد من الناحیة اللغویة، أو إعادة النظر في تبویبها یعتبر ضربا 

حول المسائل  ف التشریعيالخلالمصداقیة السلطة التشریعیة وتغریما لمركزها، عكس 
  الجوهریة، إذا یوجد تباین في وجهة النظر المجلسین.

ن أهم ما یمكن ملاحظته في هذا الشأن هو مساواة المؤسس الدستوري بین    ٕ الخلاف وا
الجوهري وذلك من خلال عبارة " في حالة  الخلاف التشریعيالشكلي البسیط و  التشریعي
إعطاء تمییز بینهما تجعلهما یخضعان لنفس طریقة دون  ،1..."الخلاف التشریعيحدوث 

هذا القول وفق رأي الأستاذ سالمي عبد السلام  اللجنة المتساویة الأعضاء انعقادالحل وهي 
الصیاغة أو خطأ لغوي أو مناقض للمنطق السلیم فكیف یمكن المساواة بین خلاف یتعلق ب

والجوهر الذي یدل على تباین في المتعلق بالموضوع  الخلاف التشریعيمع  ،الختبویب...
الخلاف الحقیقي حیث أن التمیز بین نوعي  الخلاف التشریعيوجهات النظر والتي تبرر 

عطاء لكل خلاف الحل المناسب له سوف یحرر طائفة  التشریعي ٕ ات الخلاف التشریعیوا
طرف تحریكها من  راطستشاالبسیطة الواقعة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من 

عمال سیادة البرلمان علیها وذلك من خلال إیجاد آلیة أخرى غیر  ٕ اللجنة الوزیر الأول وا
المختصة  اللجنة المتساویة الأعضاء، كأن یتم دراسة النص على مستوى المتساویة الأعضاء

تفعیل لى مستوى المجلس الشعبي الوطني و على مستوى مجلس الأمة التي ترسله لنظیرها ع
   .2الخصوص لحین وصول إلى حل المناسبة في هذا آلیة المراسل

  

  

                                                           
 .2016من التعدیل الدستوري  138راجع لنص المادة  1
 .57ق، ص:بمداني عبد القادر، المرجع السا 2
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 تهن الغرفتین ومدى قابلیبی الخلاف التشریعيالمطلب الثاني: دواعي   
  للحل: 

یمارس السلطة التشریعیة برلمان  "2016تعدیل الدستوريمن  112حسب المادة   
إعداد  في یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السیادة

  . 1القانون والتصویت علیه

فهذه المادة أعطت السیادة في إعداد القانون والتصویت علیها للبرلمان بغرفتیه من   
وتعدیل ومصادقة لأن مصطلح "له" الوارد في نص المادة یعود على عبارة البرلمان،  اقتراح

یبرر تقسیم  لا 2016من التعدیل الدستوري112بمعنى أن اللفظ الذي جاءت به المادة 
ً لتي تعود على البرلمان ككل السیادة، هذه الأخیرة ا من إعداد القانون وصولا إلى  ابتداء

   2التصویت علیه

فالعملیة التشریعیة تبدأ من مرحلة المبادرة إلى مرحلة الدراسة والفحص من قبل   
ي أو من المجلس الشعبي الوطنمعد  اللجان المختصة ثم المناقشة والتصویت سواء كان

مجلس الأمة وبالتالي سیكون لمجال خلاف سواء بالنسبة أن النص لم یحصل على موافقة 
النواب بالأغلبیة المطلوبة دستوریا أو في حالة عدم موافقة إحدى الغرفتین المصادقة على 

الخلاف النص المصوت علیه من الغرفة الأخرى، ومن هنا نطرح إشكالیة ما دواعي 
  :ته للحل ولهذا سیقع التطرق إلىومدى قابلی التشریعي

  بین الغرفتین. الخلاف التشریعيالفرع الأول: دواعي 

  للحل. الخلاف التشریعيالفرع الثاني: مدى قابلیة 

                                                           
 .2016ل الدستوري من التعدی112راجع نص المادة  1
رابح شامي، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، رسالة ماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، جامعة بكر بلقاید،  2

 .36، ص 2012 -2011تلمسان، 
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  :بین الغرفتین الخلاف التشریعيالفرع الأول: دواعي   

" یمارس السلطة التشریعیة برلمان 2016التعدیل الدستوري من  112تنص المادة   
من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السیادة في إعداد یتكون 

  .1القانون والتصویت علیه

الأصلي في التشریع وله  الاختصاصوالتي نستخلص منها أن البرلمان هو صاحب   
السیادة عند إعداد هذه القوانین والتصویت علیها، إذا تبدأ الصلاحیة التشریعیة للبرلمان 

القوانین وفقا لأحكام الدستور الذي یشترك السلطة التنفیذیة في هذه الصلاحیة  اقتراحب
ضافة إلى  ٕ منها، خصوصا أن تحد لهذه الصلاحیة بمجموعة من القیود الدستوریة  هتإحاطوا

القوانین لها دور أساسي في عملیة التشریع فهو أولى الإجراءات التشریعیة  اقتراحالمرحلة 
    .2قیود قانونیة أخرى أضافها المشرعشریع طبعا إضافة إلى التي یتولد عنها الت

نوفمبر  28للبرلمان تضمن التعدیل الدستوري ل  الاعتبارفي محاولة من أجل إعادة   
، الذي شكل قفزة نوعیة في مسار البحث عن إحداث التوازن بین الحكومة والبرلمان، 1996

جلس الشعبي الوطني تعدیلات في المجال بالإضافة إلى استحداث غرفة ثانیة إلى جانب الم
التشریعي الممنوح للبرلمان، إذا تم توسیع مجال القانون العادي بإضافة مواضیع أخرى 

إدخال طائفة القوانین العضویة إلى كما تم  1989مقارنة بما كان علیه الوضع في دستور 
لقانون كما وردت في دستور ا بطریقة تعداد مجالات الاحتفاظهدم تدرج القواعد القانونیة، مع 

19893.   

  

                                                           
  .2016من التعدیل الدستوري  112راجع نص المادة  1
 .51، ص2014، 3، مجلة القانون، المجتمع والسلطة، رقم مسراتي سلیمة،  المبادرة البرلمانیة بالتشریع في الجزائر 2
دون  ، دار الخلدونیة للنشر،1996نوفمبر  28خرباشي عقیلة، العلاقة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري  3

 .15سنة، ص
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  التشریعي للبرلمان: الاختصاصطاق ن  

الممنوح للبرلمان بموجب أحكام الدستور من  التشریعي الاختصاصیظهر نطاق   
دخال طائفة القوانین العضویة في هرم القواعد  ٕ ناحیة توسیع المجالات، القانون العادي وا

  القانونیة.

  القانون العادي: أولا: توسیع تعداد مجالات  

 140یع، حیث تضمنت المادة تبنى المؤسس الدستوري أسلوب الحصر لمیدان التشر   
مجالا یستطیع البرلمان التشریع فیها بموجب قوانین  29 .2016التعدیل الدستوري  من

  :1عادیة وتشمل ما یلي

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لاسیما نظام الحریات العمومیة وحمایة  )1
 لحریات الفردیة، وواجبات المواطنین.ا

القواعد العامة المتعلقة بقانون اّلأحوال الشخصیة، وحق الأسرة لاسیما الزواج،  )2
 الطلاق، والبنوة، والأهلیة والبركات.

 الأشخاص. استقرارشروط  )3
 التشریع الأساسي المتعلق بالجنسیة. )4
 القواعد العامة المتعلقة بوضعیة الأجانب. )5
 قة بإنشاء الهیئات القضائیة.القواعد المتعل )6
القواعد العامة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائیة، لاسیما تحدید الجنایات، والجنح  )7

 والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسلیم المجرمین، ونظام السجون.
 القواعد العامة للإجراءات المدنیة والإداریة وطرق التنفیذ. )8
    المدنیة والتجاریة، ونظام الملكیة. زاماتالالتنظام  )9

  التقسیم الإقلیمي للبلاد.     )10
                                                           

  .2016من التعدیل الدستوري  140راجع نص المادة  1
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 التصویت على میزانیة الدولة. )11
 إحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق المختلفة وتحدید أساسها ونسبها. )12
 النظام الجمركي. )13
 نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمینات. )14
 تعلقة بالتعلیم والبحث العلمي.القواعد العامة الم )15
 القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومیة والسكان. )16
 وممارسة الحق النقابي. الاجتماعيالقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان  )17
طار المعیشة، والتهیئة العمرانیة. )18 ٕ  القواعد العامة المتعلقة بالبیئة وا
 ثروة الحیوانیة والنباتیة.القواعد العامة المتعلقة بحمایة ال )19
 حمایة التراث الثقافي والتاریخي والمحافظة علیه. )20
 النظام العام للغابات والأراضي الرعویة. )21
 النظام العام للمیاه. )22
 النظام العام للمناجم والمحروقات. )23
 النظام العقاري. )24
 الضمانات الأساسیة للموظفین والقانون الأساسي العام للوظیف العمومي. )25
السلطات المدنیة للقوات  واستعمالالعامة المتعلقة بالدفاع الوطني القواعد  )26

 المسلحة.
 قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. )27
 إنشاء فئات المؤسسات. )28
من  122ولقد تضمنت المادة إنشاء أوسمة الدولة ونیاشینها وألقابها التشریعیة.  )29

قطع المتعلق "المصادقة على المخطط ثلاثون مجالا حیث تم حذف الم 1996دستور
 1الوطني"

                                                           
 .104.ص 2016ط الاولى.، التوزیعو  .جسور للنشر2016یل دستوريتعلیق على تعدو  مقارنةو  جمع، عمار بوضیاف 1
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هي قوانین مكملة للدستور ویطلق علیها أیضا القوانین الأساسیة  :طائفة القوانین العضویة
تمیزا لها عن القوانین العادیة وتحتل مكانة متمیزة ضمن تدرج القوانین، حیث أنها توجد في 

تتمیز بأنها تعالج مواضیع محددة دستوریا مرتبة أقل من الدستور وأعلى من القانون العادي و 
 وتهدف إلى تنظیم مسائل تتعلق بالسلطات العامة في الدولة، أو بمجال حقوق الإنسان حیث

ستة مجالات مخصصة للقوانین العضویة  2016تعدیل الدستوري من 141حدد المادة 
  وهي:

 تنظیم السلطات العمومیة، عملها. -
 .الانتخاباتنظام  -
 علق بالأحزاب السیاسیة.القانون المت -
 م.علاالقانون المتعلق بالإ  -
 القانون الأساسي للقضاء، والتنظیم القضائي. -
 المالیة.قوانین القانون المتعلق ب -

لأعضاء مجلس ضوي، بالأغلبیة المطلقة للنواب و تتم المصادقة على القانون الع  
  الأمة.

ن طرف المجلس الدستوري قبل یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور م
     .1صدوره

تعدیل الدستوري   من  136نصت المادة  المبادرة بالقوانین وشروط قابلیة النصوص:  
  " لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین". 1 فقرة 2016

                                                           
 .2016من التعدیل الدستوري  141راجع نص المادة  1
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 ، 2016غشت سنة  25مؤرخ في  12 -16من القانون العضوي  19نصت المادة   
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة الذي 

  بینهما وبین الحكومة.

من دستور یرفق  137و  136علاوة على الشروط المنصوص علیها في المادتین "  
  قانون بعرض أسباب ویحرر نصه في شكل مواد". اقتراحكل مشروع أو 

  .12 -16قانون العضوي رقم من ال 23نصت المادة 

قانون  اقتراحقانون مضمونه نظیر مضمون مشروع أو  اقتراحلا یقبل أي مشروع أو "  
   شهرا". )12(دراسته في البرلمان أو تم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر تجري 

  مشاریع القوانین:  

لتشریعیة كرس العدید من الحقوق والآلیات ا 2016إن التعدیل الدستوري لعام   
والرقابیة لأعضاء مجلس الأمة، وبذلك تعد هذه المرحلة نقلة أو قفزة نوعیة لهذه التجربة 

  .1الفتیة في الجزائر

  .2016التعدیل الدستوري من 3فقرة  136نصت المادة  

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر "
   2"الوطني أو مكتب مجلس الأمة مكتب المجلس الشعبيالأول، حسب الحالة، 

  :ـ" تودع مشاریع القوانین المتعلقة ب2016 يالدستور  التعدیل من 137نصت المادة 

 بالتنظیم المحلي. -

                                                           
خالد شلبي، حق مجلس الأمة في التعدیل، دراسة على ضوء اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري والمراجعة الدستوریة لعام  1

  .79، ص 2016، 6لدستوري الجزائري، العدد ، مجلة المجلس الدستوري، تصدر عن المجلس ا2016
)، دار بلقیس 2016مارس  6مولود دیدان، القانون الدستوري والنظم السیاسیة على ضوء التعدیل الدستوري الأخیر ( 2

 .352 -351، ص 2017للنشر، ط
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 وتهیئة الإقلیم. -
 والتقسیم الإقلیمي مكتب مجلس الأمة. -

ین الأخرى مكتب الحالات المبینة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاریع القوان وباستثناء  
  المجلس الشعبي الوطني.

  القوانین: اتاقتراح  

  :2016يالدستور تعدیل من  2فقرة  136نصت المادة 

نائبا أو عشرون عضوا  20القوانین قابلة للمناقشة إذ قدمها عشرون  اتاقتراحتكون "  
  أدناه". 137في مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 

أي قانون،  اقتراحلا یقبل ": 2016التعدیل الدستوري  من 139نصت المادة   
مضمونه أو نتیجة تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة إلا إذا كان مرفوقا 
بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات 

  1لمقترح إنفاقها"العمومیة تساوي على الأقل المبالغ ا

  القوانین: اتاقتراحو إیداع مشاریع  -  

  :12 -16رقم  العضوي من القانون 16نصت المادة   

  "استعجالیةیمكن الحكومة، حین إیداع مشروع قانون، أن تؤكد على "  

  إجراءات دراسة القوانین من قبل البرلمان: -  

الحالة المذكورة في  مع مراعاة: "2016ي الدستور  التعدیل  من 138نصت المادة   
  أعلاه:  137أحكام الفقرة الأولى من المادة   

                                                           
 .352مولود دیدان، المرجع السابق، ص  1
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قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي  اقتراحیجب أن یكون مشروع أو   
  الوطني، ومجلس الأمة، على التوالي، حتى تتم المصادقة علیه.

لذي تنصب مناقشة مشاریع القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص ا  
یعرضه علیه الوزیر الأول أو على النص الذي صادق علیه مجلس الأمة في المسائل 

  .1أعلاه 137المنصوص علیها في المادة 

  تعرض الحكومة على إحدى الغرفتین النص الذي صوتت علیه الغرفة الأخرى.  

  وتناقش على كل غرفة النص الذي صوتت علیه الغرفة الأخرى وتصادق علیه.

حالات یصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت علیه مجلس الشعبي وفي كل ال  
الوطني بأغلبیة أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة أو بالأغلبیة المطلقة 

  ."بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة

  :12 -16من القانون العضوي رقم  24نصت المادة   

  أعلاه. 22الذي تم قبوله وفقا لأحكام المادة  القانون اقتراحیبلغ إلى الحكومة "  

تبدي الحكومة رأیها لمكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب   
  من تاریخ التبلیغ. )2(الحالة، خلال أجل لا یتجاوز الشهرین 

یحیل رئیس مجلس الأمة  )2(أجل الشهرین  انقضاءإذا لم تبدي الحكومة رأیها عند   
اللجنة المتساویة القانون على  اقتراحلمجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، أو رئیس ا

  .2"المختصة لدراسته الأعضاء

                                                           
غشت  25، الموافق لـ 1437ذي القعدة  22، المؤرخ في  12 -16من القانون العضوي رقم  16راجع نص المادة  1

حدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر 2016 ُ ، ی
 .2016غشت  28هـ  الموافق لـ 1437ذي القعدة  25، الصادر في 50العدد 

 .12 - 16ي رقم من القانون العضو 24راجع نص المادة  2
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القوانین التي یقدمها  اتاقتراحبعد إیداع مشاریع القوانین الصادرة عن الحكومة أو   
 اللجنة المتساویة الأعضاءالنواب أو أعضاء من مجلس الأمة، یتم دراسة النص من طرف 

  :اثنتینختصة في الموضوع في مرحلتین الم

  جراءات التشریعیة العادیة:الإ  

  دراسة النص على مستوى اللجان الدائمة:  

القانون، یشرع فیها  اقتراحلدراسة مفصلة لمشروع أو  :تخصیص المرحلة الأولى -1  
أو فورا إحالة النص على اللجنة المتساویة الأعضاء من قبل رئیس المجلس الشعبي الوطني 

رئیس مجلس الأمة، حسب الحالة، وغالبا ما تستهل اللجنة المتساویة الأعضاء أشغالها 
إلى ممثل الحكومة، عندما یكون النص المعروض للمناقشة مشروع قانون، أما إذا  بالاستماع

 إلى ممثل عن أصحابه. الاستماعقانون فإنه یتم  اقتراحبكان الأمر یتعلق 

حول براء أو شخصیات ترى أنها كفیلة بتقدیم توضیحات كما یمكن للجنة استدعاء خ  
  .1النص موضوع الدراسة

  :12_16من القانون العضوي رقم  28نصت المادة   

أعلاه، یحق للجنة المختصة وللحكومة ولنواب المجلس  20مع مراعاة أحكام المادة "  
 اقتراحأو  ات التعدیلات على مشروعاقتراحالشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة تقدیم 

یمكن اقتراح التعدیلات  اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة لدراسته لا على قانون محال
النص المعروض للمناقشة في الغرفة المعنیة بعد التصویت علیه من قبل الغرفة  على

  .2"الأخرى
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اللجنة المتساویة وعلى إثر هذه الدراسة، یتم إعداد التقریر التمهیدي لعرضه على   
  للمصادقة علیه. عضاءالأ

المختصة في الموضوع قد أنهت المرحلة  اللجنة المتساویة الأعضاءوبذلك تكون   
التقریر التمهیدي إلى  اللجنة المتساویة الأعضاءالأولى من دراسة النص یرسل رئیس 

رسال نسخة منه للحكومة ثم توزیعه على كافة النواب  ٕ مكتب المجلس لیتم طبعه وا
  مة، حسب الحالة.وأعضاء مجلس الأ

ویسجل النص في جدول أعمال الجلسة المقررة من قبل المكتب بعد استشارة   
  الحكومة.

إن تاریخ توزیع التقریر التمهیدي یفتح أجل إیداع التعدیلات، غیر أن هذا الأجل لا   
المختصة في  اللجنة المتساویة الأعضاءینطبق على التعدیلات التي تقدمها الحكومة و 

إذ یمكن إیداعها في أي وقت قبل التصویت على المادة موضوع التعدیل  الموضوع.
اللجنة المتساویة القانون أو لمكتب  اقتراحأصحاب  لمندوب ویمكن أیضا للحكومة أو  

حالة في  عدیلات شفویة خلال الجلسة العامةالتي درست النص أن یقدموا ت الأعضاء
  .1إیداع الرأي أو إیداع التقریر

  .12_ 16من القانون العضوي رقم  24ة نصت الماد  

حسب  تبدي الحكومة رأیها لمكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة"  
، إذا لم تبدأ الحكومة رأیها عند انقضاء )من تاریخ التبلیغ2الحالة خلال اجل الشهرین (

ب ، یحیل رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني حس)2(أجل الشهرین
  .2لدراسته" المختصة اللجنة المتساویة الأعضاءالقانون على  اقتراحالحالة، 

                                                           
 .354میلود دیدان، المرجع السابق، ص  1
 .12_ 16من القانون العضوي  24راجع نص المادة  2
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  :12_ 16من القانون العضوي رقم  25نصت المادة   

اللجنة قانون لم تعد  اقتراحیمكن أن یسجل في جدول أعمال الجلسات مشروع أو "  
ریخ الشروع ، من تا)2(ال علیها تقریر بشأنه في أجل شهرینحالم المتساویة الأعضاء

بناء على طلب الحكومة وموافقة مكتب المجلس الشعبي، أو مكتب مجلس  هتدراسفي 
  .1الأمة

مع مراعاة أحكام  "12_ 16من القانون العضوي رقم  21السحب: نصت المادة   
من الدستور، یمكن الحكومة أن تسحب مشاریع القوانین في أي  138من المادة  8الفقرة 

یصادق علیها المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب وقت قبل أن یصوت أو 
  الحالة.

ات القوانین من قبل مندوبي أصحابها قبل التصویت أو اقتراحكما یمكن سحب   
المصادقة علیها ویعلم المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، 

  والحكومة بذلك.

  .2"ةیترتب على السحب حذف النص من جدول أعمال الدور 

، دراسة التعدیلات والبث فیها اللجنة المتساویة الأعضاءتتولى  المرحلة الثانیة:_ 2  
ال حكما یمكن للجنة خلال هذه الدراسة، أن تدخل تعدیلات أخرى وتحتم دراسة النص الم

علیها بالمصادقة على التقریر التكمیلي، وعندئذ یتم طبع هذا التقریر وتوزیعه على النواب 
  .3ء وتبلیغه للحكومة ویسجل النص في جدول الأعمالأو الأعضا

  

                                                           
 . 12_ 16من القانون العضوي  25راجع نص المادة  1
 . 12_ 16ون العضوي من القان 21راجع نص المادة  2
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   :مناقشة النص خلال الجلسة العامة -  

وتدون ، جلسات البرلمان علانیة" :2016ي الدستور  التعدیل من 133نصت المادة   
ر طبقا للشروط التي یحددها القانون العضوي یجوز للمجلس شمداولاته في محاضر تن

ن یعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئیسهما، أو من أغلبیة الشعبي الوطني ومجلس الأمة أ
  .1"أعضائهما الحاضرین، أو یطلب من الوزیر الأول

على ثلاث إجراءات خاصة  12_16من القانون العضوي رقم  29نصت المادة   
  بمناقشة النصوص القانونیة وهي:

  _ التصویت مع المناقشة العامة.

  _ التصویت مع المناقشة المحدودة.

  لتصویت بدون مناقشة._ ا

"یقرر مكتب كل غرفة نمط  12_16من القانون العضوي رقم  31نصت المادة   
  .2التصویت طبقا للشروط المنصوص علیها في هذا القانون، وفي نظامها الداخلي"

  التصویت مع المناقشة العامة: -  

لعامة التصویت على المناقشة ا "12_16من القانون العضوي رقم  32نصت المادة   
ات القوانین ویجري في مرحلتین متتالیتین هما، اقتراحهو الإجراء العادي لدراسة مشاریع و 

  .3مادةمادة المناقشة العامة، والمناقشة 

  

                                                           
 .2016من دستور  133راجع نص المادة  1
 .12_ 16من القانون العضوي رقم  31راجع نص المادة  2
 .12_16من القانون العضوي رقم  32راجع نص المادة  3
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  التصویت على المناقشة المحدودة: -  

"یقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني 12-16من القانون العضوي  36نصت المادة   
حالة التصویت مع المناقشة المحدودة، بناء على طلب أو مكتب مجلس الأمة، حسب 

 اقتراحالمختصة أو مندوب أصحاب  اللجنة المتساویة الأعضاءممثل الحكومة، أو 
  القانون.

  لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة.  

وخلال المناقشة مادة مادة، لا یأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة، ومندوب أصحاب   
المختصة أو مقررها، ومندوب  اللجنة المتساویة الأعضاءالقانون، ورئیس  حاقترا

  .1"أصحاب التعدیلات

  التصویت بدون مناقشة: -  

"یطبق إجراء التصویت دون  :12_16من القانون العضوي رقم  37نصت المادة   
ا مناقشة على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة على كل غرفة للموافقة علیها، وفق

  من الدستور. 142لأحكام الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

  وفي هذه الحالة لا یمكن تقدیم أي تعدیل.  

یعرض النص بكامله للتصویت والمصادقة علیه دون مناقشة في الموضوع بعد   
  .2"المختصة اللجنة المتساویة الأعضاءالاستماع إلى ممثل الحكومة ومقر 

  

  

                                                           
 .12_16من القانون العضوي رقم  36راجع نص المادة  1
 .12_16من القانون العضوي رقم  37 راجع نص المادة 2
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  ات والمعاهدات:یالاتفاقالموافقة على   

لى "یصادق رئیس الجمهوریة ع 2016ي الدستور  التعدیل  من 149نصت المادة   
والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،  ماتفاقیة الهدنة ومعاهدات السل

والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة 
ات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الكل الاتفاقالدولة، و  في میزانیة

والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق علیها كل من غرفة من البرلمان 
  .1"صراحة

نصت على "لا یمكن أن تكون  12_16من القانون العضوي رقم  38أما المادة   
ة على غرفتي ضالاتفاقیات أو المعاهدات المعرو افقة على مشاریع القوانین المتضمنة المو 

  البرلمان، محل تصویت على موادها بالتفصیل، ولا محل أي تعدیل.

المناقشة الموافقة على مشروع القانون أو رفضه أو  ختتامتقرر كل غرفة، عقب ا  
  ""تأجیله

  تبلیغ النصوص القانونیة، إرسال النصوص المصادق علیها:  

: "یرسل رئیس مجلس الأمة أو 12_16من القانون العضوي رقم  42ة نصت الماد  
رئیس المجلس الشعبي الوطني، حسب حالة النص المصوت علیه إلى رئیس الغرفة 

) أیام، ویشعر الوزیر الأول بهذا الإرسال مرفقا بنسخة 10الأخرى في غضون عشرة (
  .2"من ذات النص

"یرسل رئیس مجلس الأمة أو  12_16من القانون العضوي رقم  43نصت المادة   
رئیس المجلس الشعبي الوطني، حسب حالة النص النهائي المصادق علیه إلى رئیس 

                                                           
 .2016من التعدیل الدستوري  149راجع نص المادة  1
 ..12_16من القانون العضوي  42راجع نص المادة  2
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رئیس الغرفة الأخرى والوزیر الأول بهذا  ر) أیام ویشع10ة في غضون عشرة (الجمهوری
  .1الإرسال

 2016من التعدیل الدستوري  138التصویت على قانون المالیة: "نصت المادة   
یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون ) 10، 9، فقرة(
  ) یوما من تاریخ إیداعه، طبقا للفقرات السابقة.75(

في حالة عدم المصادقة علیه في الأجل المحدد سابقا، یصدر رئیس الجمهوریة   
  .2مشروع الحكومة بأمر

نصت: "یصادق البرلمان على  12_16من القانون العضوي رقم  44أما المادة   
) یوما من تاریخ إیداعه طبقا 75مشروع قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون (

  من الدستور. 138لأحكام المادة 

یصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالیة في مدة أقصاها سبعة   
  إلى مجلس الأمة. ) یوما، ابتداء من تاریخ إیداعه، ویرسل فورا47وأربعون (

) 20أقصاه عشرون ( اجل یصادق مجلس الأمة على النص المصوت علیه خلال  
  یوما.

) أیام 8في حالة خلاف بین الغرفتین، یتاح للجنة المتساویة الأعضاء أجل ثمانیة (  
  للبث في شأنه.

في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد، یصدر رئیس   
  .3"ع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالیةالجمهوریة مشرو 

                                                           
 .12_16من القانون العضوي  43راجع نص المادة  1
 .2016من التعدیل الدستوري  138راجع نص المادة  2
 ..12_16رقم من القانون العضوي  44راجع نص المادة  3
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یمكن رئیس على " 2016التعدیل الدستوري  من 145نصت المادة  المداولة الثانیة:  
الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیه في غضون الثلاثین 

ذه الحالة لا یتم إقرار القانون بأغلبیة ثلثي ) یوما الموالیة لتاریخ إقراره، وفي ه30(
  .1") أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة3/2(

نصت "یمكن رئیس الجمهوریة وفقا  12_16من القانون العضوي رقم  46أما المادة   
لمصادق علیه، وذلك من الدستور، أن یطلب مداولة ثانیة للقانون ا 145لأحكام المادة 

یوما المالیة لتاریخ إقراره في حالة عدم المصادقة بأغلبیة ثلثي ) 30(ثلاثینخلال ال
) نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، یصبح نص القانون 2/3(

  .2"لاغیا

  التعدیلات: تقدیم  

  :الحق مجلس الأمة في التعدیل -

من  28حكام المادة طبقا لأ من النظام الداخلي لمجلس الامة " 71المادة طبقا لنص   
ات القوانین اقتراحات التعدیلات على مشاریع و اقتراح، تقدم 12_16القانون العضوي رقم 

من الدستور،  137المودعة لدى المجلس في المسائل التي نصت علیها أحكام المادة 
) من أعضاء 10المختصة أو عشرة ( اللجنة المتساویة الأعضاءمن قبل الحكومة أو 

  المجلس.

المختصة وكذا  اللجنة المتساویة الأعضاء یمكن أعضاء مكتب المجلس، وأعضاء لا  
ات التعدیلات أو إیداعها یجب اقتراحالقانون، حسب الحالة، التوقیع على  اقتراحأصحاب 

التعدیل محررا باللغة العربیة، وفي شكل مادة قانونیة، مرفقا بعرض  اقتراحأن یكون 

                                                           
 .2016من تعدیل الدستوري  145راجع نص المادة  1
 .12_16من قانون العضوي  46راجع نص المادة  2
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له علاقة  القانون المودع، أو اقتراحمن مواد مشروع أو  الأسباب، وأن یخص مادة واحدة
  .1"ةجدیدمباشرة به أن تضمن إدراج مادة 

التعدیل من قبل جمیع  اقتراحیوقع  من النظام الداخلي لمجلس الامة" 72أما المادة   
أصحابه، ویودع من قبل مندوب أصحابه، أو من ینوب عنه من الموقعین، في أجل أربع 

القانون محل  اقتراحعة من الشروع في المناقشة العامة لمشروع أو سا 24وعشرین 
  التعدیل.

مكتب المجلس في  یبتیعه بعد إیداع اقتراح التعدیل لا یمكن أي موقع سحب توق  
التعدیل، یكون قرار المكتب  اقتراحقبول التعدیلات أو رفضها شكلا في حالة عدم قبول 

  .2"معللا ویبلغ إلى مندوب أصحابه

ات التعدیلات المقبولة اقتراحتحال  من النظام الداخلي لمجلس الامة"73ا المادة أم  
المختصة، وتبلغ إلى الحكومة، وتوزع على أعضاء  اللجنة المتساویة الأعضاءعلى 

  المجلس.

المختصة مع مندوبي  اللجنة المتساویة الأعضاءتدرس هذه التعدیلات من قبل   
  وقعین بحضور ممثل الحكومة.أصحابها أو من ینوب عنهم من الم

ویتم التصویت علیها من قبل أعضاء المجلس في الجلسة العامة یمكن الحكومة أو   
القانون حسب  اقتراحالمختصة أو مندوب أصحاب  اللجنة المتساویة الأعضاءمكتب 

ات التعدیلات في أي وقت، قبل التصویت على المادة أو المواد محل اقتراحالحالة، تقدیم 
  .3"دیلالتع

                                                           
م، المعدل 1998فیفري  18، الصادر في 08، ج ر العدد من النظام الداخلي لمجلس الامة 71المادة راجع نص  1

 .2000دیسمبر  17الصادر في  77یدتین، ج ر العدد والمتمم للنظام الداخلي لمجلس الأمة، بالإضافة إلى مادتین جد
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 72راجع نص المادة  2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 73راجع نص المادة  3
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  تعدیلات:المجلس الشعبي الوطني في الحق  -  

 28وفقا للمادة ": من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 61المادة حسب نص   
من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما 

  وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة.

المقبولة تطبیقا للفقرات السابقة، على اللجان المختصة وتبلغ إلى  تحال التعدیلات  
الحكومة، وتوزع على نواب المجلس الشعبي الوطني، ویتم الفصل في كل الحالات من 

  قبل الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني.

المختصة إیداع تعدیلات كتابیة وفق  اللجنة المتساویة الأعضاءلا یمكن أعضاء   
  هذه المادة أو التوقیع مع أصحابها.أحكام 

المختصة تقدیم تعدیلات، في أي وقت،  اللجنة المتساویة الأعضاءیمكن الحكومة و   
  ."قبل التصویت على المادة التي تتعلق بها

اللجنة تدون استنتاجات ": من نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 62أما المادة   
لي الذي میكتت المحالة علیها، في التقریر التعدیلاالمختصة حول ال المتساویة الأعضاء

تعده، عند الاقتضاء، لهذا الغرض یمكن أن تقدم الاستنتاجات شفویا عندما یقدم التعدیل 
  .1من المادة السابقة )3(من قبل الحكومة بعد انتهاء الأجل المشار إلیه في الفقرة 

لكل من الوزیر  ":2016ي دستور التعدیل من  136حسب المادة  نصاب المصادقة:  
  .بالقوانین النواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرةو الأول 

نائبا أو عشرون  )20(القوانین قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون  اتاقتراحتكون   
 "" أدناه 137من مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة  اعضو  )20(

  وبالتالي هناك شرط.
                                                           

 2000جویلیة  30، الصادر في 46، جر العدد ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيالنظ 62من  61راجع نص المادة  1
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في مجلس  انائبا على الأقل أو عشرون عضو  )20( اقتراحعلى  ان یكون موقع -
      .1الأمة

 التعدیل من 138كذلك یختلف النصاب القانوني للتصویت بین الغرفتین طبقا للمادة  -
 كالتالي: 2016يالدستور 

فالنصاب القانوني للتصویت الذي یتم بموجبه  .على مستوى المجلس الشعبي الوطني -
 ن، یمكن تمییزه بین فئتي القانون.المصادقة على القانو 

القوانین العادیة: النظام المعمول به للتصویت على هذه الفئة من القوانین هو نظام   
الأغلبیة البسیطة، بالتالي فالنص الذي تحصل على عدد من الأصوات الإیجابیة أكثر (ولو 

  عبي الوطني.بصوت واحد) من الأصوات السلبیة، یعتبر حائز على موافقة المجلس الش

، 2یتم المصادقة على هذه القوانین بالأغلبیة المطلقة للنواب القوانین العضویة:  
) من أصوات النواب لكي 1+ %50وبالتالي یجب أن یتحصل نص القانون العضوي على (
  یعتبر موافق علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني.

      .3ن أیضاكن تمییزه بین فئتي القانو على مستوى مجلس الأمة: یم -
 القوانین العادیة: یتم المصادقة على هذه القوانین بأغلبیة أعضائه الحاضرین. -
القوانین العضویة: یتم المصادقة على هذه القوانین بالأغلبیة المطلقة لأعضاء مجلس  -

 الأمة.
البسیط بین  الخلاف التشریعيالصیاغة القانونیة وضبط النصوص: إن من أسباب  -

الوطني ومجلس الأمة هو ذلك الذي ینعقد لعدم التوافق حول المجلس الشعبي 
الصیاغة والبناء اللغوي للنص وذلك لأن المواد التي على مجلس الأمة المصادقة 

الترابط بینهما لفظا أو معنى أو لعدم  لاختلال، وذلك الانسجامعلیها قد تفتقر إلى 
                                                           

 .2016، من التعدیل الدستوري  138نص المادة راجع  1
 .2016، من التعدیل الدستوري  141راجع نص المادة  2
 . 12-16من القانون العضوي  41راجع نص المادة  3
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ما یجعلها تحصل أكثر ضبط المصطلحات الواردة في مادة أو مجموعة من المواد م
في التفاسیر حولها الأمر  الاجتهادمن معنى وفضفاضة غیر دقیقة مما یوسع مجال 

 الذي یجرها للخروج على مضمونها الأصلي.

إن بناء النص یشتمل على جانبین أساسیین الجانب الشكلي الذي یتعلق بالصیاغة أو   
الشكلي هو الوسیلة التي تهدف  الترتیب وجانب المعنى أو المضمون بحیث یعتبر الجانب

إلى تحقیق الغایة المنشودة من النص، وهو المضمون، لذلك فإنه ینبغي أن یحظى الجانب 
الشكلي بعنایة فائقة عند تحریر النصوص وصیاغتها وفقا لما یتطلبه الموضوع وذلك من 

یعة الثبوت الألفاظ المناسبة وتوظیفها حتى تكون قط باستعمالخلال التعبیر عنها بوضوح 
أبواب  صد والدلالة ولا تحمل وجهین من المعاني أو أكثر، بل معنى واحد فقط وهذا الأجل

  حولها. الاجتهاد

تصدر عن الحكومة هذه الأخیرة التي تتوفر لها قوانین  باعتبارهاإن مشاریع القوانین   
هیاكل التي سلیمة وقویة من حیث صیاغتها ودقیقة من حیث تركیب ألفاظها وذلك نتیجة لل

تقوم بدراسة مشاریع القوانین وصیاغتها أولا على مستوى الحكومة ثم عرضها على مجلس 
لمجلس الدولة  الاستشاري الاختصاصوفي هذا الصدد فإن  استشاریاالدولة لیقدم حولها رأیا 

سواء كان في مجال الإفتاء أو الصیاغة أو التشریع یعتبر بحاجة ماسة وأساسیة لدقة 
وتجدر الإشارة إلى عرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد الأخذ  1وأحكامه التشریع

برأي مجلس الدولة ثم یودعها الوزیر الأول حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 
  .20162من التعدیل الدستوري  136مكتب مجلس الأمة هو ما نصت علیه المادة 
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  للحل: التشریعي الخلافالفرع الثاني: مدى قابلیة   

ل قائمة طالما أن لكل غرفة كامل السیادة في ظت الخلاف التشریعيإن إمكانیة   
التصویت من عدمه، غیر أن اعتراض وعدم المصادقة على النصوص یفتح مجال للخلاف، 

لیس كله قابل للحل وذلك بالنظر إلى أن هناك مجالات لا یتمتع  الخلاف التشریعيوهذا 
نما علیه التصویت علیها برمتها أو رفضها برمتها.فیها البرلمان ب ٕ   إدخال التعدیلات وا

  أ/ الموافقة البرلمانیة على المعاهدات:  

تكتسي المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة أهمیة بالغة في التدرج   
الهرمي للمعاییر القانونیة تظهر من خلال سموها على القانون، وهذا یعني أن المعاهدات 

لما تعبر عنه من إفصاح  -المعاهدة أسمى من القانون -تأتي في المرتبة الثانیة بعد الدستور
وتنفیذها ومن ثمة بقاء نصوص المعاهدة ثابتة ومستقرة دون أن  لاحترامهاالدولة ورضاها 

تتعرض إلى الحركیة المستمرة التي تعرفها القوانین وذلك من أجل استبعاد الدولة من 
لدولیة غیر أن مصادقة رئیس الجمهوریة على المعاهدات لا تتم إلا بعد أن توافق ا التزاماتها

من التعدیل  149الذي نصت علیه المادة  1علیها كل غرفة من البرلمان وهو الأمر
الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف  اتفاقیات" یصادق رئیس الجمهوریة على 2016الدستوري 

الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص،  حدودب ، والمعاهدات المتعلقةتحادوالا
الثنائیة أو  اتالاتفاقو والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، 

بعد أن توافق  الاقتصاديالمتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل 
  . 2كل غرفة من البرلمان صراحة"

  

                                                           
 . 64مداني عبد القادر، مرجع سابق، ص  1
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ما كانت الموافقة الصریحة لغرفتي البرلمان على المعاهدات شرط ضروري حتى ل  
یتسنى لرئیس الجمهوریة المصادقة علیها ثم تكتسب هذه المكانة المرموقة ضمن التدرج 
الهرمي لمعاییر القانونیة، وذلك من خلال احتلال المرتبة الثانیة بعد الدستور وسموها على 

بین المجلسین حولها تظل واردة، مما یجب الإشارة  ف التشریعيالخلاالقانون فإن إمكانیة 
إلیه أن المعاهدات الدولیة لا یمكن تعدیلها من طرف البرلمان ذلك لأنها تحمل مجموعة من 

المقررة بین دولتین أو أكثر والتي یجب الموافقة علیها صراحة برمتها أو  والالتزاماتالبنود 
اللجنة تعدیل، الأمر الذي یجعلها غیر قابلة للعرض على رفضها تماما فلا مجال فیها لل

وثمة فإن المعاهدات  الخلاف التشریعيلإیجاد حل حول الأحكام محل  المتساویة الأعضاء
  .1علیها الاعتراضتعد مرفوضة من البرلمان إذا تم 

  ب/ عرض الأوامر على البرلمان:  

وذلك بعد  1996مر في دستور لقد استعاد رئیس الجمهوریة حقه في التشریع بالأوا  
الذي ألغى هذه الآلیة في العملیة التشریعیة ولم  1989أن تم سلبه هذا الحق في ظل دستور 

  یخولها لا لرئیس الجمهوریة ولا لرئیس الحكومة بل أسند مهمة التشریع للبرلمان.

لرئیس الجمهوریة التشریع "خولت  2016 الدستوري من تعدیل 142إن المادة   
وامر وذلك في مسائل المستعجلة " لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة بالأ

العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة، ل في حالة شعور المجلس الشعبي الوطني أو خلا
ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة 

  .غیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمانله لتوافق علیها، تعد لا
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مذكورة في المادة یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الإستثنائیة ال  
  .1تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء"، من الدستور 107

تم تقیید سلطة التشریع بأوامر من حیث المجال الزمني شهرین في السنة لأن مدة   
وهذا من شأنه  2016من التعدیل الدستوري  135أشهر طبقا للمادة  10 البرلمان انعقاد

البرلمان تكون واجبة غیبة تعزیز السلطة التشریعیة ومن نص المادة فإن الأوامر المتخذة في 
بحیث تحمل الأوامر المصادقة علیها من  یهاالعرض على البرلمان في أول دورة لتوافق عل

نما تلك التي رفضها البرلمان تعد لاغیة، ولا یمكن الاعتداد طرف البرلمان صفة القانون، بی
بها بأیة حالة من الأحوال وهذا القول یجعلنا نصل إلى حقیقة مفادها أن الأوامر عند 
عرضها على البرلمان فإنه یجب الموافقة علیها برمتها أو رفضها برمتها دون مناقشة، ولیس 

بین المجلس  الخلاف التشریعيبحیث تكون إمكانیة  لأعضاء البرلمان تقدیم التعدیلات علیها
الشعبي الوطني ومجلس الأمة عند التصویت على الأوامر واردة دائما عند موافقة الغرفة 

مستحیلة وذلك  الخلاف التشریعيالأولى واعتراض الغرفة الثانیة، غیر أن إمكانیة حل هذا 
یلات على الأوامر ومن ثمة فإنه من بالنظر إلى أن هذین المجلسین یفتقدان حق تقدیم تعد

  متساویة الأعضاء. اللجنة المتساویة الأعضاءغیر المعقول إحالة النص على 

  مجالات عدم إمكانیة الخلاف التشریعي:  

للبرلمان لیس دائما وارد بل  لمكونینبین المجلسین ا الخلاف التشریعيإن إمكانیة   
لى سابقاتها التي تعرض إجراءاتها ع اختلافلى إنها تكون مستحیلة المجالات وذلك بالنظر إ

 ) أصوات3/4تعدیل الدستور یقدم من ثلاث أرباع ( اقتراحمنفردین ذلك أن  سینعلى المجل
واحد في جانب آخر تنفرد كل غرفة بإعداد نظامها أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعین (

  .2جلسین هاهنا منعدمةالخلاف التشریعي بین الممما یجعل إمكانیة  ،)"اثنین"الداخلي 
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  تعدیل الدستور: اقتراح/ 1  

المؤسسة الدستوریة المنبثقة على الإرادة الشعبیة  باعتبارهلقد حول الدستور للبرلمان   
) 3/4" یمكن ثلاث أرباع ( 211الحق في تقدیم تعدیل الدستور، وذلك وفق نص المادة 

عدیل الدستور على رئیس الجمهوریة ت اقتراحبأعضاء البرلمان المجتمعتین معا، أن یبادروا 
  وبصدوره في حالة الموافقة علیه". ،1الشعبي الاستفتاءالذي یمكنه عرضه على 

تعدیل الدستور شریطة أن یكون  اقتراحإن هذه المادة قد منحت للبرلمان الحق في   
) أعضاء المجلسین المنعقدین في هیئة 3/4مقدم من طرف ثلاث أرباع ( قتراحهذا الا

التعدیل  اقتراحعند  الخلاف التشریعيمر وما یجب الملاحظة إلیها هو أن إمكانیة مؤت
  الدستوري للغرفتین معا منعدم.

وقبول المبادرة من البرلمان تخضع لتقدیر رئیس الجمهوریة فالمبادرة غیر كافیة   
له حق  وبالتالي لن یكون لنص أثر لأن رئیس الجمهوریة وحده من باستفتاءلإنتاج أثرها إلا 

  .للاستفتاءاللجوء 

تفوق  استمرارو  استقرارإن المشرع الدستوري حرص من وراء هذا القید على ضمان   
تاما لسلطة المبادرة بالتعدیل ولا  احتكارالمؤسسة التنفیذیة، وبالتالي نلاحظ أن الرئیس یملك 

   2جمهوریة.یمكن لأي مشروع أو مبادرة بالتعدیل أن یتحقق إذا لم یتبع من طرف رئیس ال

  / النظام الداخلي للغرف البرلمانیة:2  

إن النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان یعد بمثابة القانون الأسمى وذلك   
بالنظر إلى احتكام كل غرفة إلیه وتسیره لجمیع نشاطاته وخاصة الإجرائیة منها والتنظیمیة، 

برلمان سلطة إعداد نظامها الداخلي وقد استند المؤسس الدستوري لكل غرفة من غرفتي ال
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" یعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 2016من التعدیل الدستوري132حسب المادة 
   .1ظامهما الداخلي ویصادقان علیهما"ن

إن النظام الداخلي لكل غرفة یختلف تماما عن مجموعة القواعد القانونیة وذلك   
غرفة بإعداد نظامها الداخلي والتصویت علیه دون بالنظر إلى طریقة إعداده بحیث تنفرد كل 

الحاجة إلى تصویت الغرفة الثانیة، هذه الأخیرة التي تعد كذلك نظامها لوحدها ولذلك فإن 
داخلي غیر واردة تماما بل بین المجلسین عند إعداد النظام ال الخلاف التشریعيإمكانیة 
  .2ومنعدم
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  الخلاف التشریعي في الأنظمة المقارنةیات المتاحة لحل المبحث الثاني: الآل        

الذي  الخلاف التشریعيیطرح نظام الغرفتین وعلى عكس نظام الغرفة الواحدة مشكلة   
یمكن أن یقوم بین غرفتي البرلمان، ولقد اختلفت التجارب الدستوریة في كیفیة حل هذا 

یاب بشكل مستمر بمعنى أن النص ، فهناك من تستخدم نظام الذهاب والإالخلاف التشریعي
یاب بین الغرفتین إلى حین الوصول إلى حل،  الخلاف التشریعيمحل  ٕ یبقى في ذهاب وا

على نص موحد كما في  الاتفاقوربما یستمر الذهاب والإیاب إلى ما لا نهایة حالة عدم 
  المكسیك.

لطة الفصل في أما الطریقة الثانیة فهي تتمثل في نظام الذهاب والإیاب مع إعطاء س  
 الخلاف التشریعيلإحدى الغرفتین، أي أن النص محل  الخلاف التشریعي استمرارحالة 

ینتقل من غرفة لأخرى وبعد قراءتین على الأكثر في غالب الأحیان تعطي الكلمة الفصل 
  لإحدى الغرفتین، وعادة ما تكون الغرفة السفلى المنتخبة مباشرة من طرف الشعب.

یاب مع إحالة النص على نظام الذهاب والإ استخدامرى تتمثل في وهناك طریقة أخ  
، إذ یستخدم نظام الذهاب والإیاب حتى الخلاف التشریعي استمرارفي حالة اصة لجنة خ

رض الأمر على فیتم ع الخلاف التشریعي، أما أذا استمر الخلاف التشریعيالتواصل لحل 
اللجنة المتساویة تتوصل له هذه  برلمانین فقط، والحل الذي لجنة خاصة مشكلة من

  یعرض على غرفتي البرلمان للتصویت علیه. الأعضاء

، 1996أما بخصوص التجربة الدستوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لعام   
من  الخلاف التشریعيفإنها تغلق الباب أمام نظام الذهاب والإیاب تجعل مهمة حل 

   .1تساویة الأعضاءصلاحیات لجنة م
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  وقد قمنا بتقسیم المبحث إلى ثلاث مطالب:  

  آلیة الذهاب والإیاب. المطلب الأول:  

 استمرارآلیة الذهاب والإیاب مع إعطاء سلطة الفصل في حالة  المطلب الثاني:  
  لإحدى الغرفتین. الخلاف التشریعي

 اللجنة المتساویة الأعضاءعلى  الخلاف التشریعيإحالة النص محل  المطلب الثالث:  
  متساویة الأعضاء.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     بين غرفتي البرلمانالنزاع التشريعي  وب  كيفية نشالفصل الأول                  

44 
 

  المطلب الأول: آلیة الذهاب والإیاب.  

یاب بین غرفتي البرلمان إلى    ٕ یقصد بهذا النظام أن النص القانوني یكون في ذهاب وا
نص ذهابا على نص توفیقي موحد یستمر ال الاتفاقوفي حالة عدم  حین الوصول إلى حل،

یابا إلى ما لا نهایة ٕ     .1وا

ذها بنظام الذهاب والإیاب إلى ثلاثة أنواع نظام الذهاب وتختلف الدول في أخ  
 استمرارفي حالة مع احالة نص على لجنة خاصة  والإیاب المطلق ونظام الذهاب والإیاب

و نظام الذهاب والایاب مع اعطاء سلطة الفصل في حالة استمرار خلاف  الخلاف التشریعي
  .لإحدى الغرفتین

طلق أو اللامنتهي بأنه " ذلك النظام الذي یتم فیه ویعرف نظام الذهاب والإیاب الم  
بین المجلسین  الخلاف التشریعياللجوء إلى الذهاب والإیاب إلى ما لا نهایة إلى حین تسویة 

   .2"المكونین للبرلمان

یذهب النص من الغرفة الواحدة إلى الغرفة الأخرى وهذه الأخیرة " كما یعرف على أنه  
یاب للنص بین الغرفتین إلى حین الوصول تعهده مرة أخرى وهكذا بم ٕ عنى أن هناك ذهاب وا
   .3الذهاب والإیاب إلى ما لا نهایة على نص موحد یستمر الاتفاقإلى حل وفي حالة عدم 

الذهاب والإیاب المطلق یطلق أساسا في الدول التي تعتمد على المساواة المطلقة إن   
ى الأخرى، وفي هذا الصدد فإن كل غرفة بین غرفتین البرلمان حیث لا تغلب إحداهما عل

الحق في تقدیم أي تعدیلات تراها مناسبة ثم ترسله إلى الغرفة الأخرى التي لها نفس الحق 
ولا یوجد في هذا النظام معیار آخر یمكن على أساسه تقریب وجهات النظر بین الغرفتین، 
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ملیة الأخذ والرد عة في ، بل إن النص قد یستغرق مدة طویلالخلاف التشریعيما یسرع حل 
  .1الاتفاق على نص موحدالتي قد لا تنتهي أبدا عند عدم 

ومن بین الدول التي أخذت بهذا النظام نذكر المكسیك، حیث تجعل النص القانوني   
یابا بین غرفتي البرلمان إلى غایة الوصول إلى حل، أما  الخلاف التشریعيمحل  ٕ ذهابا وا

دون أن تترك النص  الخلاف التشریعيلى للوصول إلى حل فرنسا فقد أخذت به كمرحلة أو 
یاب ما لا نهایة، وهذا طبقا لنص المادة  ٕ فقرة الأولى من الدستور  45في حالة ذهاب وا

قانوني یدرس على التوالي في  اقتراحمشروع أو  "كل التي نصت على أنه 1958الفرنسي 
تختلف الجمعیتین على مشروع أو  نص مماثلا وعندما اعتمادالجمعیتین من البرلمان بقصد 

علیه إلا بعد قراءتین أو قراءة واحدة بناء على استعجال  الاتفاققانون بحیث لا یمكن  اقتراح
من قبل الحكومة فتكون القراءة واحدة فقط وبالتالي یتضح أن هذه الآلیة غالبا ما تقوم علیها 

  كیفیة معالجة النصوص.

في  الخلاف التشریعينسا أن النصوص القانونیة محل وقد أثبتت الممارسة العملیة بفر   
یاب بنسبة  ٕ نصوص  7بالنسبة ل  %70إلى  انخفضتم، ثم 1973سنة   %80ذهاب وا

ى ) لترتفع إل1993إلى  1988ن سنة () ثم انخفضت م1986إلى  1981تشریعیة (
  .19942سنة  60.5%

  أولا: إیجابیات نظام الذهاب والإیاب:  

رد إیجابیات عدیدة وذلك من منطلق أنه یعتبر إجراء في غایة إن لنظام الأخذ وال  
الأهمیة بالنسبة للأنظمة الدستوریة التي تأخذ به، ویمكن إیراد أهم الإیجابیات التي یتمیز بها 

  نظام الأخذ والرد كالتالي:
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  _ تحسین نوعیة القوانین المصادق علیها من قبل البرلمان:1  

بررات المقدمة لتبني نظام المجلسین تتمثل في إعطاء لا شك أن من بین أحد أهم الم  
جودة أكثر للقوانین المصوت علیها من طرف البرلمان، حیث أن المجالس العلیا بالنظر 
لتركیبها فإنها تعطي فعالیة أكبر للعملیة التشریعیة من حیث جودة القوانین المصادق علیها، 

أحسن بكثیر من ذلك  یكون اثنینإن جودة القانون المصادق علیه من قبل مجلسین 
  المصادق علیه من قبل مجلس واحد.

هذا إذا نظرنا إلى النظام المعتمد في البرلمان ككل، أي نظام المجلسین ونظام   
المجلس الواحد، أما إذا حللنا الأمر من زاویة الجودة التشریعیة الواجب توفرها في القوانین 

أن اعتماد نظام الأخذ والرد .إننا نجد من دون شك الصادرة عن برلمان یتكون من مجلسین ف
كآلیة للعمل بین المجلسین لتقریب وجهات النظر بینهما وحل أي خلافات ممكنة سیؤدي لا 
محالة إلى التصویت على قوانین أكثر جودة ونقصد هنا بالجودة التشریعیة إصدار نصوص 

ناقصة مع أحكام سابقة، خالیة من قانونیة خالیة من الثغرات القانونیة، متجانسة، غیر مت
وتأویلات  عددةالأخطاء اللغویة، صادرة بلغة سلیمة واضحة لا تحتمل عباراتها تفسیرات مت

   .1قد تعیق تطبیقها

  سلاسة ومرونة نظام الأخذ والرد:/ 2  

وذلك أن هذه العملیة تتمیز  من المؤكد أن نظام الأخذ والرد یتمیز بمرونة كبیرة جدا  
حیث أنها إجراء یسمح للمجلسین بتبادل وجهات نظرهما وملاحظاتها على  ة منسبسلا

ات...الخ، وبالنظر ضأو ملاحظات أو اقتراحات أو تخفی القوانین إما على شكل تعدیلات
إلى السرعة التي یتمیز بها هذا الإجراء وسهولة فإنه یساهم في ترقیة جودة التشریعات 

تتسم بالتعقید في الإجراءات وصعوبتها بالإضافة  بسهولة وسلاسة عكس إجراءات أخرى قد
  غلى الوقت الذي تستغرقه.
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كمثال على الإجراءات الأكثر تعقیدا والتي یمكن تفادیها باللجوء إلى تقنیة الذهاب   
المشتركة بین مجلسین البرلمان والتي قد تؤدي إلى  اللجنة المتساویة الأعضاءوالإیاب نجد 

دخل في مناقشة مسائل تقنیة تلك بالنظر لكون هذه اللجان قد عرقلة العمل التشریعي وذ
البرلمان المجتمع بمجلسین قد بحل معقدة وبالتالي لا یتم التوصیل إلى اتفاق كما أن العمل 

لا یتمیز بنفس الفعالیة والمرونة التي یتمتع بها نظام الأخذ والرد وذلك من منطلق بسیط جدا 
بمجلسه قد لا یتم بالنظر لعدة إشكالیات وأهمها صعوبة بلوغ یتمثل في أن اجتماع البرلمان 

  النصاب القانوني للاجتماع في حین نظام الأخذ والرد لا یواجه مثل هذا الإشكال.

  _ تقویة الدیمقراطیة البرلمانیة:3  

بما أن المؤسسة التشریعیة تعتبر ممثل الشعب والمعبر عن تطلعاته، فإنه من الأولى   
قراطیة داخل هذه المؤسسة، وكنتیجة لتقویة هذه الدیمقراطیة فإن البرلمان أن تقوى الدیم

یصبح أكثر قوة، وبالتالي فإن النتیجة الحتمیة لقوة البرلمان تتمثل في أنه سیدافع بقوة على 
  .1الشعب بصفته ممثلا له

  ثانیا: السلبیات:  

نما له سلبیة لا یجب على    ٕ إن نظام الأخذ والرد لا ینطوي فقط على الإیجابیات وا
  الإطلاق أن یتم إغفالها كالتالي:

  _ التعطل في المصادقة على نصوص القوانین:1  

إن نظام الأخذ والرد في بعض الأنظمة الدستوریة یؤدي إلى تعطیل المصادقة على   
الأخذ والرد قد تطول بین المجلسین وهذا ما یؤدي  النصوص القانونیة وذلك لكون إجراءات

إلى ضیاع الوقت وهذه مسألة غایة في الحساسیة والأهمیة، حیث أن الوقت یعتبر حاسما 
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خاصة في النصوص القانونیة المتعلقة ببعض الجوانب المعینة التي یلعب فیها عامل الوقت 
  دورا حاسما.

لقوانین إلى أمرین أولهما له طابع قانوني قد یرجع هذا التعطیل في المصادقة على ا  
والمتمثل في الإجراءات المنصوص علیها من الناحیة القانونیة والمنظمة لعملیة الأخذ والرد 
وذلك سواء في نص الدستور بحد ذاته أو الأنظمة الداخلیة للمجالس البرلمانیة أو الأعراف 

  البرلمانیة.

تبارات السیاسیة التي تدفع بأحد المجلسین أو أما الأمر الثاني فیتمثل في بعض الاع  
السلطة التنفیذیة ممثلة في الحكومة إلى دفع الأمور نحو اتجاه یتم معه تعطیل المصادقة 

  على النص القانوني وذلك من أجل تحقیق مصالح سیاسیة.

  _ الدخول في متاهات قانونیة جراء عملیة الأخذ والرد:2  

د قد یؤدي في بعض الأحیان على الدخول في متاهات إن استعمال تقنیة الأخذ والر   
ل قانونیة كثیرة، والتي نذكر منها على سبیل المثال لا للحصر التعدیلات الكثیرة التي تدخ

النصوص. حیث أن النص قد یودع على شكل  معلى النص أو ما یسمى ظاهرة تخض
سار إلى إدخال تعدیلات قانون یضم عددا معینا من المواد ثم بعد ذلك ی اقتراحمشروع أو 

كثیرة علیه تساهم فیها عملیة الأخذ والرد نظرا للمرونة التي تتسم بها وبالتالي فهي لا تؤدي 
بالإضافة إلى و نكهه  إلى تضخیم النص بل إلى إدخال تغییرات كثیرة جدا تمس جوهرة 

  .1المتاهات المتعلقة بعملیة الأخذ والرد اللامنتهي

  الذهاب والإیاب في النظام الدستوري الجزائري:ة آلیإمكانیة تطبیق _   

ذهاب والإیاب إیجابیاتها وسلبیاتها یحق لنا أن نتساءل البعد أن عرفنا أسلوب أو آلیة   
  عن إمكانیة تطبیق هذه الآلیة في النظام الدستوري الجزائري.
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  _ الآراء المساندة لعدم الاعتماد على آلیة الذهاب والإیاب:1  

الأمین شریط: بخصوص إمكانیة تطبیق نظام الذهاب والإیاب في  الأستاذرأي   
الجزائر أن هذا النظام أثبت مع مرور الزمن سواء في انجلترا أو في الدول التي عملت به 
بعد ذلك صعوبة في العملیة التشریعیة، بحیث أن هذا النظام نشأ بغرض جعله وسیلة في ید 

اني كأداة لعرقلة المجلس الأول المنتخب من طرف السلطة التنفیذیة لكي تحول المجلس الث
الشعب مباشرة، وبالتالي فإن النظام مرتبط بهذا الإطار التاریخي وبالنظام المحافظة ویذهب 
الإسناد إلى أن هذا النظام یصلح للأنظمة المحافظة أو التي یغلب علیها طابع المحافظة 

  بینما لا یناسب الأنظمة التي تعرف تطورا سریعا.

بما أن الجزائر في الوقت الحالي تحتاج إلى تغییر سریع في التشریعات أو بالتالي   
إلى حركیة كبیرة في المجال التشریعي، وهذا النظام معروف ببطئه، وعلیه فإنه من الممكن 
لو تم اعتماده فإنه سیؤدي إلى التخلف في التشریعات وهي في أخذ ورد لمدة قد تصل إلى 

ا ما حدث في ظل الجمهوریة الرابعة الفرنسیة، بحیث وصل الأمر إلى سنوات عدیدة، وهذ
تخلي المؤسس الدستوري عن نظام الذهاب والإیاب المطلق واعتماد النظام المقید، بالإضافة 

حتى أن  نماركوالداإلى ذلك فقد تخلت عنه مجموعة أخرى من الأنظمة متمثلة في السوید 
  .1لسین ككلهذه الأنظمة قد تخلت عن نظام المج

  بعض الملاحظات حول هذا الرأي:  

الملاحظة أن هذا الرأي قد أغفل بعض المسائل التي نعتبرها غایة في الأهمیة من   
ن تم  ٕ من أجل جعل المجلس الثاني كأداة في ید تبنیه بینها أن نظام الذهاب والإیاب حتى وا

لشعب إلا أن المجالس السلطة التنفیذیة لعرقلة عمل المجلس الأول المنتخب من طرف ا
الثانیة مع مرور الوقت بدأت تصطلح بمهامها كاملة، وعلیه فإنه لا یمكن الأخذ بالإطار 

                                                           
الأمین شریط، بعض الجوانب التأسیسیة والتشریعیة لمجلس الأمة، دراسات وثائق الجوانب التأسیسیة والتشریعیة في النظم  1

 .19، ص: 1998البرلمانیة المقارنة، حالة الجزائر مجلس الأمة، دیسمبر، 
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التاریخي فقط كمبرر للشك في فعالیة هذا النظام، وذلك أن الإطار التاریخي وبالرغم من 
ي إلى أهمیة التي لا جدل فیها إلا أن المستجدات والتطورات التي ترد على أي نظام تؤد

تطوره وجعله یتماشى مع طبیعة كل مرحلة، وما تخلى المؤسس الدستوري الفرنسي على 
نظام الذهاب والإیاب المطلق وجنوحه إلى النظام المقید إلا خیر دلیل على ذلك، إذ أن 
المؤسس الدستوري في هذه الحالة واكب المتغیرات، ولما وقف على القصور الفادح في عمل 

  جأ إلى تقییده مما یجعله یتفادى التعقیدات الواردة على العملیة التشریعیة.النظام المطلق ل

إذن فالتعدیلات التي أدخلت على هذا النظام بقدر ما تشكل انتقادات له تشكل كذلك   
إیجابیات تحسب لصالحه من منطلق أنه نظام قابل للتطور ولو كان غیر ذلك لما احتفظت 

  .1إلى وسائل أخرى أكثر فعالیة جرتهدایة ولهنظمة التي تبنته منذ الببه الأ

یاب. 12_16من القانون العضوي  97المادة    ٕ   تأكد على عدم اعتماد آلیة ذهاب وا

"إذ لم تتوصل الغرفتان، على أساس  12_16من القانون العضوي  97تنص المادة   
ذا استمر  اللجنة المتساویة الأعضاءنتائج  ٕ خلاف الإلى المصادقة على النص واحد وا

بین الغرفتین، یمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل  التشریعي
  نهائیا.

اللجنة المتساویة وفي هذه الحالة، یأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته   
ذا تعذر ذلك، بالنص الأخیر الذي صوت علیهالأعضاء، و  ٕ ، وهو نفس المنحنى الذي 2ا

  .2016 يدستور التعدیل من  138تنتجه نحوه المادة 

في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین، یطلب الوزیر الأول اجتماع لجنة متساویة "  
) یوما 15الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتین، في أجل أقصاه خمسة عشر (

                                                           
 .189سالمي عبد السلام، المرجع السابق، ص:  1
 .12_16من القانون العضوي  97راجع نص المادة  2
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 اللجنة المتساویة الأعضاء، وتنهي الخلاف التشریعينص یتعلق بالأحكام محل  قتراحلا
  .1) یوما15تها في أجل أقصاه خمسة عشر (نقاشا

لا تنص تماما على تقنیة الأخذ  ،وينرى أن القانون الأسمى في دولة وقانون عض  
الخلاف لحل كآلیة وحیدة  اللجنة المتساویة الأعضاءوالرد بل تنص بصفة حصریة على 

  بین غرفتي البرلمان. التشریعي

صراحة على أنه إذا لم  12_16من القانون العضوي  97_ كما نصت المادة   
إلى المصادقة على نص واحد  اللجنة المتساویة الأعضاءتتوصل الغرفتان على أساس نتائج 

فإن الحكومة تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائیا، وبالتالي فإن الإطار الوحید 
  . 2اللجنة المتساویة الأعضاءهو  الخلاف التشریعيلحل 

لیة الذهاب والإیاب مع إعطاء السلطة الفصل في حالة استمرار المطلب الثاني: آ  
  :الخلاف التشریعي لإحدى الغرفتین

المؤسساتي الذي یؤدي إلیه تطبیق مبدأ نظام  الانسدادجاء هذا النظام أساسا لتفادي   
الذهاب والإیاب، فتقر هذه الطریقة إعطاء غرفتي البرلمان سلطة قراءة النص القانوني محل 

   .3قراءة واحدة أو قراءتین، أي یتم تحدید عدد القراءات الوجوبیة بین الغرفتینخلاف 

وفي حالة عدم توصیل وضع نص الصلح أو النص المتفق علیه بینهما فإنه یتم   
إلى إحدى  الخلاف التشریعيوجوبیا أي بقوة القانون إسناد مهمة الفصل النهائي لنص محل 

  .4ق للغرفة السفلى الممثلة للسیادة الشعبالغرفتین وغالبا ما یمنح هذا الح

                                                           
 .2016تعدیل الدستوري  138راجع نص المادة  1
 .12_16من القانون العضوي  97راجع نص المادة  2
 .66نوال نویرة، المرجع السابق، ص  3
مان سعد، الجزء الثاني، اندري هوریو، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، ترجمة علي مقلد، شفیق حداد عبد الرح 4

  .487، ص 1977دار الأهلیة، بیروت 
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وقد ظهرت الطریقة لأول مرة في النظام الفرنسي بموجب الإصلاح الدستوري لسنة   
یاب مقید بحیث لا یمكن أن  بانتهاجالذي نضع العلاقة بین المجلسین  1954 ٕ نظام ذهاب وا

مة الأخیرة تعطي فإن الكل الخلاف التشریعي استمراریستمر أكثر من مئة یوم وفي حالة 
، ولم یسلم الخلاف التشریعيللجمعیة الوطنیة والتي تكون لها القول للفصل في الأحكام محل 

 Emile plamenهذا الإجراء من النقد خاصة من طرف الأمین العام للجمعیة الوطنیة 
 منمن المسائل الهامة التي أخذت حیزا كبیرا  الخلاف التشریعيبحیث اعتبرت مسألة 

  . 19581قشة السابقة لصدور دستور المنا

الذي أسس للجمهوریة الفرنسیة الخامسة على آلیة الكلمة  1958لقد اعتمد دستور  -  
الأخیرة والتي أسندها للجمعیة الوطنیة وذلك بوجه مغایر تماما كان متبع في الإصلاح 

تور الفرنسي من دس 45، بحیث نصت فقرة الرابعة والأخیرة من المادة 1954الدستوري لسنة 
ذا لم تتوصل  1958لسنة  ٕ  اللجنة المتساویة الأعضاءالمعدل والمتمم على ما یلي: " وا

المختلطة للمصادقة على نص مشترك أو لم یصادق على هذا النص وفق الشروط المقررة 
في الفقرة السابقة، یمكن الحكومة بعد قراءة جدیدة من الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ، أن 

الجمعیة الوطنیة الفصل فیها نهائیا، وفي هذه الحالة، یمكن الجمعیة الوطنیة أن  تطلب من
ما النص الأخیر الذي  اللجنة المتساویة الأعضاءتتبنى إما النص الذي أعدته  ٕ المختلطة وا

   2مما صادق علیه مجلس الشیوخ. الاقتضاءصوتت علیه مع إدخال تعدیل أو أكثر، عند 

  مكن القول أن لتفعیل الكلمة الأخیرة یجب توفر ثلاث شروط:على هذا الأساس فإنه ی  

بصیغة مماثلة بعد قراءتین  الخلاف التشریعيأ/ عدم التصویت على الأحكام محل   
بینهما ذاتیا  الخلاف التشریعيمن كل مجلس، بحیث منح الدستور الفرنسي للمجلس حل 

  دون تدخل الحكومة وذلك عن طریق الذهاب والإیاب.

                                                           
 .91سالمي عبد السلام، المرجع السابق، ص 1
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في الوصول إلى حل: لا یمكن إعطاء الكلمة  اللجنة المتساویة الأعضاءل ب/ فش  
في التوصل إلى حل  اللجنة المتساویة الأعضاءالأخیرة للجمعیة الوطنیة إلا بعد فشل 

التي استدعیت لأجلها سواء كان بسبب هذا الفشل عدم  الخلاف التشریعيللأحكام محل 
  قبول الحكومة للتعدیلات.توافق الغرفتین على نص مماثل، أو عدم 

ج/ الكلمة الأخیر موقوفة على رغبة الحكومة في تحریكها: وفي هذا الصدد فإنه لا   
یمكن للمجلس تفعیل آلیة الكلمة الأخیرة إلا بعد طلب الحكومة ذلك والتي تعبیر بمثابة حكم 

  بین المجلسین.

قراءة جدیدة:  على كل غرفة لأجل الخلاف التشریعيد/ یجب أن یعرض النص محل   
وهو ما أكدته الفقرة السالفة الذكر، فلا یجوز تفعیل آلیة الكلمة الأخیرة إلا بعد عرض النص 
على الجمعیة الوطنیة وكذا مجلس الشیوخ وهذه محاولة من المؤسس الدستور الفرنسي 

رة بتوافق كلا المجلسین قبل إعطاء الكلمة الأخی الخلاف التشریعيلإعطاء فرصة أخیرة لحل 
  للجمعیة الوطنیة أو بالأحرى هي فرصة أخیرة لمجلس الشیوخ من أجل تفادي الكلمة الأخیرة.

إن إعطاء الكلمة الأخیرة للجمعیة الوطنیة سوف یؤدي إلى تراجع نظام المساواة بین   
الغرفتین مما یغلب الجمعیة الوطنیة عن مجلس الشیوخ، مع ذلك فإن المؤسس الدستوري 

   .1ن قد أوجد الحل للخلاف مهما كانت طبیعتهبهذه الآلیة تكو 

  

  

  

  

                                                           
  .91ص، داني عبد القادر .المرجع السابقم 1 -
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المطلب الثالث: إحالة النص محل الخلاف التشریعي على اللجنة المتساویة   
  الأعضاء متساویة الأعضاء

یقصد بهذه الطریقة أنه متى وقع خلاف بین جناحي البرلمان حول نص قانوني   
على  الخلاف التشریعيبإحالة النص محل معین، تقوم السلطة التنفیذیة أو السلطة التشریعیة 

أعضاء من غرفتي البرلمان بالتساوي، وقد یكون بدون تساوي لوضع  ملجنة مختلطة تض
  یقي.توفنص 

وقد یتم اللجوء إلى هذه الطریقة في حالة فشل نظام الذهاب والإیاب في إیجاد حل   
  .يالخلاف التشریعمباشرة بمجرد وقوع  اعتمادهاللخلاف أو قد یتم 

ومن بین الدول التي اتبعت هذه الطریقة نذكر: ألمانیا، انجلترا، الولایات المتحدة   
  1الأمریكیة والجزائر.

یأتي إنشاء اللجنة المتساویة الأعضاء في سیاق حدوث خلاف بین غرفتي البرلمان،   
وم مما یستدعي ضرورة إنشاء لجنة  متساویة الأعضاء، تتكون من نواب من كلا الغرفتین تق

ي یساهم في إبطاء  بالتنسیق وتحقیق التوافق بینهما، لمحاولة تجاوز نظام الأخذ والرد، الذّ
  .2السیاسات العامة

  

  

  

  

                                                           
 .66نوال نویرة، المرجع السابق، ص  1
مجلة المجلس الدستوري، شلغوم نعیم، آلیات التدخل البرلماني في مجال السیاسات العامة، قراءة دستوریة سیاسیة،   2

  .137، ص 2014، 03تصدر عن المجلس الدستوري  الجزائري، العدد 
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  اللجنة المتساویة الأعضاءالمؤسس الدستوري الجزائري الآلیة  اختیاردواعي   

ن الدستور الجزائري قد تأثر كثیرا بالدستور الفرنسي وذلك في عدة جوانب غیر أ إن  
الأمر الذي یجب الملاحظة إلیه هو أن الدستور الجزائري لم یكن مشابها للدستور الفرنسي 

  في عملیة الذهاب والإیاب أو الكلمة الأخیرة.

الخلاف كآلیة وحیدة لحل  اللجنة المتساویة الأعضاءالمؤسس الدستوري  رلقد اختا  
في عدم قابلیة نظام الذهاب تتمثل  الاعتباراتبین المجلسین، وذلك لجملة من  التشریعي

 اجتماعوالإیاب للتطبیق في الجزائر وكذا عدم قابلیة تطبیق الكلمة الأخیرة بإضافة إلى أن 
  هو أمر مستبعد تماما في الجزائر. الخلاف التشریعيالمجلسین في هیئة مؤتمر كل 

میرالي كابیالخیار الوحید القابل للتطبیق في النظام ال اللجنة المتساویة الأعضاء  
  الجزائري بوضعه الحالي.

لجزائري تمنعه من تطبیق أي آلیة من الآلیات ا یكامیراليبإن خصوصیة النظام ال  
السابقة الذكر وذلك لأن كل آلیة تقتضي وجود مجموعة من القواعد التي تساعد على 

 ، أو التخلي على النص محلالخلاف التشریعيتطبیقها على الوجه السلیم الذي یكفل حل 
اللجنة على  الاعتماد، ولذلك لجأ المؤسس الدستوري الجزائري إلى الخلاف التشریعي

مساوي من كل غرفة وذلك بالنظر إلى الغرفة  المتساویة الأعضاء والتي تشمل على عدد
    1مؤسسة دستوریة بقطع النظر عن عدد أعضائها. اعتبارهاالبرلمانیة على 

یكامیرالي بفة الذكر هو أمر مرتبط ببقاء النظام الإن عدم قابلیة تطبیق الآلیات السال  
الجزائري على حالته هذه ولیس أمر محتوم مطلقا بل أنه من حال تم إعادة النظر إلى 
التوازن بین الغرفتین ومنح كل منها اختصاصات مماثلة یمكن عندها اللجوء إلى أكثر من 

                                                           
 .104مداني عبد القادر، مرجع سابق، ص  1
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آلیات عدیدة یمكن من خلالها بإیجاد  الخلاف التشریعيآلیة واحدة وذلك بغیة محاصرة 
  إیجاد الحل للخلاف مهما كانت طبیعته.

عضو  20التي تتشكل من عدد محدود  اللجنة المتساویة الأعضاءعلى  الاعتمادإن   
ً هو أفضل طریقة یمكن م على الحوار المتبادل بین  ن خلالها تقریب وجهات النظر بناء

رون ممثلین عن الغرفتین، بحیث یسهل الذي یعتب اللجنة المتساویة الأعضاءالأعضاء، 
  . الخلاف التشریعيفي هیئة واحدة من أجل محاصرة  اندماجهم
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  خاتمة الفصل الأول:  

نستخلص من خلال فصلنا أن التوجه نحو نظام الغرفتین كما أن له عدید من مزایا   
ضافة إلى تحسین الوظیفة والحلول التي یقدمها، وأهمها توسیع التمثیل داخل البرلمان بالإ

تصبح واردة  الخلاف التشریعيالتشریعیة والرقابیة وتجنب شعور مؤسساتي إلا أن إمكانیة 
لأن ما یروق لغرفة قد لا یروق للغرفة الأخرى، وبالتالي یحدث اصطدام بین جناحي 

ن إمكانیة  ٕ ظل ت الخلاف التشریعيالبرلمان وقد یكون هذا خلاف شكلي وقد یكون جوهري وا
قائمة في بعض حالات كالمبادرة بالقوانین العادیة وتعدیلها والقوانین العضویة وتعدیلها وقد 
لا یكون هناك إمكانیة للخلاف لأن المصادقة تكون من الغرفتین معا كمبادرة بتعدیل 
الدستوري والموافقة على المعاهدات والأوامر أو تكون لكل غرفة حق بوضع نظامها 

  الداخلي.

الخلاف بین غرفتین فلا بد من وجود آلیات لحل  الخلاف التشریعيسبة لحل وبالن  
ومن آلیات فهناك آلیة الذهاب والإیاب إلى ما لانهایة والتي بدورها لها إیجابیات  التشریعي

الخلاف  استمراروسلبیات وآلیة ثانیة الذهاب والإیاب مع إعطاء سلطة الفصل في حالة 
طریقة أخرى هي إحالة خلاف على لجنة المتساویة الأعضاء لإحدى الغرفتین و  التشریعي

یعرض على غرفتي البرلمان لتصویت  اللجنة المتساویة الأعضاءوالحل الذي تتوصل له 
 علیه وهي طریقة التي أخذ بها المشرع الجزائري.
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  : التشریعي لافخ: اللجنة المتساویة الأعضاء كآلیة لحل الالفصل الثاني  

عتبر البرلمان الجهة المختصة بوضع التشریع، وهذا الاختصاص یؤول إلیه بموجب    ُ ی
الدستور إلا أنّ البرلمان لم یعد ینفرد بوظیفة وضع القواعد القانونیة، وذلك بسبب عدم قدرته 

ل المشاكل، وما افتضاه ذلك من تدخل للسلطة التنفیذیة لسد الثغرات التي تركها على ح
نقص الخبرة وانعدام الكفاءة، الأمر الذي جعل المجال التشریعي للبرلمان محدد ومحصور 
، ضف إلى ذلك حق المبادرة بالقانون مكفول لكلا الطرفین السلطة التنفیذیة  دستوریاً

  .1والبرلمان

ائر والتي تأخذ بنظام الغرفتین بإعطاء الهیئین نفس الصلاحیات في تعتمد الجز    
المجال التشریعي وذلك من خلال التصویت والمصادقة على القانون بنفس الصیاغة أي 
بنفس العبارات ونفس المضمون ویكون ذلك بصفة متتالیة أي أن احدى المجلسین یقوم 

غیر أن  ،فس الصیغة والمصادقة علیهاخر لدراسة نآبالدراسة والمناقشة ثم یلیه مجلس 
المجلسین على الصیاغة أو یقدم أحد المجلسین  اختلافالإشكال الذي یثار أحیانا هو 

فیثار الخلاف عن آلیة حل  ،صیاغة أو تعدیل لا یقبله المجلس الثاني والعكس صحیح
  2الخلاف.

  

  

                                                           
شریط ولید، إصلاح الأحكام الدستوریة الناظمة لممارسة العمل التشریعي للبرلمان كأولویة لإصلاح دستور وسیاسي في   1

الدستوري الجزائري، مجلة المجلس الدستوري، تصدر عن  المجلس الدستوري، العدد  الجزائر، دراسة على ضوء التطور
  .80، ص 2014، 03
،  archive-https://mamifest.univ-ougla.dz ,2018/04/04مد " اللجنة المتساویة الأعضاء"،ـ بن محمد مح 2

 .14.35على الساعة: 

https://mamifest.univ-ougla.dz
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ؤسس الدستوري وخوفا من انسداد العمل التشریعي بین جناحي البرلمان، حرص الم  
لحل الخلاف وهي اللجنة المتساویة الأعضاء طبقا لنص المادة  یةدستور 1 آلیة  على ایجاد

   2016 يتعدیل الدستور المن  138

لذا وجب تحدید مفهوم النظام القانوني للجنة المتساویة الأعضاء من خلال مفهومها   
المتعلقة بنظام عمل اللجنة والأحكام  ،المبحث الأولوتشكیلها وكذا مركزها القانون في 

المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف من خلال ضوابط عمل اللجنة لحل الخلاف 
  .المبحث الثانيذا اجراءات عمل اللجنة والرقابة الممارسة علیها في كو  ،التشریعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .70ـ نوال نویوة، المرجع السابق، ص  1
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  المبحث الأول: النظام القانوني للجنة المتساویة الأعضاء:   

هو كفیل  هذه تبناها المؤسس الدستوري، وصاغ لها من الآلیات ما إن مسألة الخلاف  
بین المجلس، وذلك بإنشاء  ةبحلها مراعیا في ذلك مبادئ التكافل والتوازن والمساواة المقرر 

وهي الآلیة الوحیدة لحل الخلاف القائم بین جناحي البرلمان، إلا  1لجنة متساویة الأعضاء
بمجرد عدم مصادقة على حكم أو مجموعة أحكام أو نص  أنها لا تجتمع من تلقاء نفسها

بكامله، بل تنتظر قیام الوزیر الأول بتوجیه طلب استدعائها الذي یعد الزاما حكومي خاضعا 
   2لسلطته التقدریة

  وعلى اعتبار ذلك سوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى المطلبین التالیین:   

  ة الأعضاء وتشكیلها.تعریف اللجنة المتساوی المطلب الأول:  

  المركز القانوني للجنة المتساویة الأعضاء. المطلب الثاني:  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .122یر، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، المرجع السابق، ص سعاد عمـ  1
  .71ـ نوال نویوة، المرجع السابق، ص  2
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  المطلب الأول: تعریف اللجنة المتساویة الأعضاء وتشكیلها:   

اللجنة المتساویة الأعضاء هي الآلیة الدستوریة الوحیدة لحل الخلاف القائم بین   
ساسا في محاولة تسویة الخلاف القائم بین الغرفتین البرلمان، فیتجسد دور اللجنة أ

المجلسین، لذلك أوكل المؤسس الدستوري مهمة طلب اجتماع اللجنة إلى هیئة حیادیة 
بشریة التي تعود تقتصر مهمتها على آلیة تحریك آلیة العمل، دون امتداد اللجنة بالتركیبة ال

  :نسنتطرق في هذا المطلب إلى فرعی وبالتالي ،1لممثلي الغرفتین

  الفرع الأول: تعریف اللجنة المتساویة الأعضاء:    

، فقد عرفت اللجنة المتساویة 2016 يالدستور التعدیل من  138طبقا لأحكام المادة   
البرلمان تجتمع بطلب من الوزیر  ها: في حالة حدوث خلاف بین غرفتيالأعضاء على أن

  الأول من أجل اقتراح نص یتعلق بأحكام محل الخلاف.

ن خلال هذه المادة نجد أن المؤسس الدستوري یعرف اللجنة المتساویة الأعضاء فم -  
، حیث أن هذا المؤسس معیة الوزیر الأولعلى أنها لجنة مشتركة من غرفتي البرلمان ب

وهما مجلس الأمة والمجلس الشعبي  ،الدستوري أسند لها حل خلاف بین غرفتي البرلمان
  2الوطني.

ن على أنها: لجنة مشتركة تؤسس بطلب من الوزیر الأول كما عرفها رجال القانو   
  لغرض محدد ألا وهو مناقشة المواد محل الخلاف في أي نص قانوني.

                                                           
  .123ـ د. سعاد عمیر، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، مرجع سابق، ص  1
  .2016من تعدیل دستور الجزائري 138ـ راجع نص المادة  2
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فهي لجنة مختلطة بین الغرفتین، تصلح كإطار لتعدیل دور مجلس الأمة نتیجة لحق   
تمدة في دستور اعتراض الغرفة الأولى على الغرفة الثانیة في سیاق الثنائیة البرلمانیة المع

19961.  

  الفرع الثاني: تشكیل اللجنة المتساویة الأعضاء:   

لجنة " الفقرة الخامسة من 138المادة تتشكل اللجنة المتساویة الأعضاء تطبیقا لنص   
" من أجل اقتراح نص یتعلق 2متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتین

"  "یحدد  12 - 16من القانون العضوي  89بالأحكام محل الخلاف ومن خلال المادة 
  .3أعضاء" )10عدد مثلي كل غرفة في اللجنة المتساویة الأعضاء بعشرة (

ومن خلال نص المادتین نجد أن المؤسس الدستوري حرص على تكوین اللجنة   
لكلا غرفتي البرلمان داخل اللجنة وهذا ما  يالمتساویة الأعضاء على ضمان تمثیل متساو 

  .أعضاء من كل غرفة 10 ـیا من خلال التماثل العددي المحدد بیظهر جل

أعضاء مستخلفین المضمونین في حالة  5ألغى على  16 -12ن القانون العضوي إ  
  .4تغیب ممثل أو ممثلي اللجنة الإستخلافات الضروریة

وقد حصر المشرع التمثیل التعددي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة داخل   
  .اء استجابة لمطلبین: تقني وسیاسيعشرة أعضاللجنة في 

                                                           
، 1البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري" مقال منشور في مجلة المجلس الدستوري، عدد ـ أمین شریط " مكانة 1

  .11، ص 2013سنة 
  .2016من تعدیل دستور الجزائري  138ـ راجع نص المادة  2
  . 12 – 16من القانون العضوي  89ـ راجع نص المادة  3
، 2012الدستوري الجزائري " مبررات وواقع العلاقة بین غرفتي البرلمان،  ـ ولید شریط  " الثنائیة البرلمانیة في ظل النظام 4

  . 10ص
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إذ یتمثل المطلب التقني في إضفاء فعالیة على أعمال اللجنة لأن اعتماد عدد أكبر    
من شأنه أن یؤدي إلى طول المناقشات زمنیا فیحرم اللجنة من الرأي الصائب أمام تعدد 

  ملها.الأفكار والآراء، فیظهران العدد كاف ومعقول لتسهیل اجراءات ع

في حین یرجع المطلب السیاسي إلى أسلوب التمثیل المعتمد في تشكیل اللجنة   
التمثیل النسبي" ضمانا لتمثیل لكل المجموعات البرلمانیة داخل " المتساویة الأعضاء

  1الغرفتین.

مكتبا لها من بین أعضائها، یتكون من رئیس  تنتخب اللجنة المتساویة الأعضاء وكذا  
  2ررین اثنین.ونائب رئیس ومق

الأول المجلس الشعبي الوطني والثاني للغرفة الثانیة للمجلس الأمة. ینتخب الرئیس   
ینتخب نائب الرئیس من ضمن و  ،من ضمن أعضاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها

  أعضاء الغرفة الأخرى، وینتخب مقرر عن كل غرفة.

  ة الأعضاء: المطلب الثاني: المركز القانوني للجنة المتساوی  

لها هدف أساسي في  2016لسنة  التعدیل الدستوريمن  138إن أحكام المادة  -  
ولكن لیس لها علاقة  ،تبیان وتنظیم العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

عمل لللقوانین العضویة المنظمة ل همباشرة بنص الخلاف التشریعي بین غرفتي البرلمان وترك
  ن وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة.كل من المجلسی

من طرف كلتا الغرفتین، وذلك  ادقةن محل النص التشریعي لابد أن یخضع للمصإ  
من الدستور الحالي  138بنفس الصیغة والأسلوب دون اختلاف في وجهات النظر، والمادة 

عبي الوطني ومجلس قد بینت كیفیة اعداد القوانین والتصویت علیها من طرف المجلس الش

                                                           
  .81ـ نوال نویوة، المرجع السابق، ص  1
  .12 – 16من القانون العضوي  91ـ راجع نص المادة  2
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الأمة، ولتحقیق هذا الغرض وجب أن تخضع القوانین للمناقشة والتصویت من طرف كلا 
في الفقرة  2016 لسنةلكن الجدید الذي أثر به التعدیل الدستوري  ،المجلسین على التوالي

 137مع مراعاة الحالة المذكورة في أحكام الفقرة الأولى من المادة  138الأولى للمادة 
علاه، یجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس أ

  1الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة علیه.

تعتبر من أهم التعدیلات لصالح  يالدستور التعدیل من  137محتوى المادة  -  
ظام الغرفتین حق اقتراح أعضاء مجلس الأمة حیث خول لهم المؤسس الدستوري منذ نشأة ن

  القوانین غیر أن هذا الحق محددة بالمجالات المشار إلیها في نص المادة.

  2هذه المجالات هي: مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم. -  

  3والتقسیم الإقلیمي والتي تودع بمكتب مجلس الأمة.

ا بالنص الدستوري تودع كل المشاریع  هذه الحالات المبینة والمحددة وباستثناء   ً حصر
  القوانین الأخرى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

وبالتالي لتحدید المركز القانوني للجنة المتساویة الأعضاء في حالة حدوث خلاف   
  تشریعي بین الغرفتین لا یكون إلا من خلال: 

  2016المركز القانوني للجنة المتساویة الأعضاء في دستور -

   12-16المركز القانوني للجنة المتساویة الأعضاء في القانون العضوي  -

  .لأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمانالمركز القانوني للجنة المتساویة الأعضاء في ا -

  
                                                           

  .2016من تعدیل الدستور الجزائري سنة  138ـ راجع نص المادة  1
  .2016ور الجزائري لسنة من تعدیل الدست 137ـ راجع نص المادة  2
  .2016من تعدیل الدستور الجزائري لسنة  137ـ راجع نص المادة  3
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التعدیل الدستوري الفرع الأول: المركز القانوني للجنة المتساویة الأعضاء في   
2016 :  

على تجسید الثنائیة بقوله " یمارس السلطة  112 في المادة يالدستور التعدیل نص   
ة دبي الوطني ومجلس الأمة وله السیاالتشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وهما المجلس الشع

أعطت حق من التعدیل الدستوري  136في اعداد القانون والتصویت علیه ونرى أن المادة 
وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة  المبادرة لمجلس الأمة " لكل من الوزیر الأول والنواب

) نائبا وعشرون 20بالقوانین" تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون (
  137.1) عضو في مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 20(

" وفي حالة حدوث خلاف بین  منها 5فقرة من التعدیل الدستوري ال 138أما المادة   
رفتین یطلب الوزیر الأول اجتماع لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغ

  2الغرفتین ".

ومنه نجد أن اللجنة المتساویة الأعضاء لها دور الأساسي ووحید في إیجاد حل   
نظمة البرلمانیة ذات ما هو معمول به في الألتوفیقي تشریعي بین غرفتي البرلمان، وهذا وفقا 

  ونرى أن اللجنة هي آلیة المعتمدة في دستور الجزائري.، الإزدواجیة

الفرع الثاني: المركز القانوني للجنة المتساویة الأعضاء في القانون العضوي   
16- 12    

نظم المجلس الشعبي الوطني ومجلس یالذي  12 -16 لقد نظمها القانون العضوي  
إلى  88من  لحكومة، في إطار الموادالأمة، وعملها، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین ا

  3.منه 98

                                                           
  .2016من تعدیل الدستور الجزائري لسنة  112ـ راجع نص المادة  1
  .2016من تعدیل الدستور الجزائري لسنة  138ـ راجع نص المادة  2
  .12 – 16من القانون العضوي  98إلى  88ـ راجع نص المواد من  3
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إن اجتماع اللجان المتساویة الأعضاء بشأن نص قانوني، بالتداول إما في مقر  -  
  1المجلش الشعبي الوطني إما في مجلس الأمة

یوما من تاریخ  15ویكون الاجتماع بطلب من الوزیر الأول مع تحدید أجل أقصاه   
لق بالأحكام محل الخلاف وتنتهي اللجنة نقاشاتها في أجل نص یتع ،تبلیغ الطلب لاقتراح

ا 15 ً   2یوم

وفي حالة رفض مجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة النص كاملاً تقوم اللجنة   
التعدیل الدستوري من  138المتساویة الأعضاء كل الخلاف تطبیقا لما ورد في نص المادة 

2016.  

ائج اللجنة المتساویة الأعضاء إلى المصادقة إذا لم تتوصل الغرفتان على أساس نت -  
، واستمر الخلاف بین الغرفتین، یمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الوارد نصالعلى 

 الشعبي الوطني الفصل نهائیا، وفي هذه الحالة یأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي
ذا ، أو إذا تعذر ذلك بالنص الأخأعدته اللجنة المتساویة الأعضاء ٕ یر الذي صوت علیه، وا

 97وذلك حسب المادة  ،لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني بذلك یسحب النص
  .20163التعدیل الدستوري من  138من المادة  8للفقرة وطبقا 

الفرع الثالث: المركز القانوني للجنة المتساویة الأعضاء في الأنظمة الداخلیة   
  لغرفتي البرلمان: 

حیث ترك هذا  ،مة الداخلیة لغرفتي البرلمان على أنها جزء متمم للدستورتعتبر الأنظ  
الأخیر للبرلمان حریة وضع النظام الداخلي لضمان استقلالیة في ممارسة السلطة التشریعیة 

في  2016تعدیل الدستوري من ال 132بعیدا عن السلطة التنفیذیة وهذا ما أكدته المادة 

                                                           
  من القانون العضوي. 90ـ راجع نص المادة  1
  .2016من تعدیل دستور الجزائري لسنة  138ـ راجع نص المادة  2
  .12ـ  16من القانون العضوي  97ـ راجع نص المادة  3
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ان قالشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ویصاد یعد المجلسفقرتها الثالثة " 
   1"علیهما

وقد حددت الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان كیفیة واجراءات سیر عمل اللجنة بحیث   
تناولت تشكیل اللجنة المتساویة الأعضاء وعملها ویتضح المركز القانوني للجنة المتساویة 

  لشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس الأمة.الأعضاء في النظام الداخلي لمجلس ا

أولا: المركز القانوني للجنة المتساویة الأعضاء في نظام الداخلي للمجلس الشعبي   
  الوطني:

نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فقد نصت البالنسبة للمركز القانوني للجنة في   
  2ي الوطنيالداخلي للمجلس الشعبمن النظام  67،66،65المواد علیه 

فاجتماع اللجنة یكون ببلاغ من الوزیر الأول وكذا رئیس كل غرفة ویعین مكتب   
المجلس الشعبي الوطني ممثلي المجلس في اللجنة المتساویة الأعضاء ویكون من بینهم 

) أعضاء 5) أعضاء على الأقل، من اللجنة المختصة من بینهم رئیس، ویعین خمسة (5(
   3حالة الغیاب احتیاطیین للاستخلاف في

ویوفر رئیس المجلس الشعبي الوطني كل الوسائل الضروریة لحسن سیر أشغال   
، ویسلم رئیس 4ا في مقر المجلس الشعبي الوطنيماللجنة المتساویة الأعضاء حال اجتماعه

اللجنة المتساویة الأعضاء المجتمعة في مقر المجلس الشعبي الوطني تقریر اللجنة إلى 
  5ذي یبلغه إلى رئیس الحكومة.رئیس المجلس ال

                                                           
  .2016ي لسنة دستور التعدیل المن  132ـ راجع نص المادة  1
  لس الشعبي الوطني.من النظام الداخلي لمج 67ـ  65ـ راجع المواد من  2
  من لنظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني. 65ـ راجع نص المادة  3
  من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني. 66ـ راجع نص المادة  4
  من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني. 67ـ راجع نص المادة  5
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  :ء في النظام الداخلي لمجلس الأمةثانیا: المركز القانوني للجنة المتساویة الأعضا  

بالنسبة للمركز القانوني للجنة المتساویة الأعضاء في نظام الداخلي لمجلس الأمة   
  من نظام الداخلي لمجلس الأمة: 89ـ إلى  87من فقد نص علیه المواد 

) في اللجنة المتساویة الأعضاء 10تب المجلس قائمة ممثلیه العشرة (یضبط مك  
وذلك باتفاق مع المجموعات البرلمانیة وفقا  ،) أعضاء احتیاطیین5بالإضافة إلى خمسة (

، مع   مبدأ تمثیل أعضاء من اللجنة المختصة المحال علیها  احترامللتمثیل النسبي أصلاً
  نص القانون محل الخلاف.

) في الجلسة العامة 5الخمسة ( الاحتیاطیینب المجلس قائمة ممثلیه مع یعرض مكت  
  للموافقة علیها.

لا یقل عدد أعضاء اللجنة المختصة عن خمسة أعضاء وتنتخب اللجنة المختصة   
ممثلیها في اللجنة المتساویة الأعضاء في حالة غیاب عضو أو أكثر من ممثلي اللجنة 

  .1الاحتیاطیینبین الأعضاء المتساویة الأعضاء، یستخلف من 

ویضمن رئیس مجلس الأمة كل الوسائل الضروریة لحسن سیر أعمال اللجنة   
  .2المتساویة الأعضاء

سلم رئیس اللجنة المتساویة الأعضاء المجتمعة في مقر مجلس الأمة، تقریر اللجنة    ُ وی
  .3إلى رئیس المجلس الذي یبلغه بدوره إلى الوزیر الأول

  

  

                                                           
  نن النظام الداخلي لمجلس الأمة. 87ـ راجع نص المادة  1
  من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 88راجع نص المادة  ـ 2
  من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 89ـ راجع نص المادة  3
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في تسویة الأعضاء  حكام المتعلقة بنظام عمل اللجنة المتساویةالأ :انيالمبحث الث  
  :الخلاف التشریعي

نجد ان المؤسس الدستوري 2016من التعدیل الدستوري 138نص المادة إلى  بالرجوع  
ي خلاف في اقتراح نص یتعلق أالأعضاء عند حدوث  تبنى في نظامه اللجنة المتساویة

أو  طریق ایداع تقاریر عن هذه الاحكام تتضمن تعدیلات محل الخلاف . وعن بالأحكام
صیاغة البعض منها والابقاء  بإعادةأو  اقتراحات حیث یكون ذلك مادة بمادةأو  استنتاجات

  على غیرها .

رئیس أو  رئیس المجلس الشعبي الوطنيإلى  عند اعداد التقریر یرفع حسب الحالة  
ي من قبل رئیس الغرفة التي عقد الاجتماع فیها أالأول (الوزیر إلى  ومن ثمالأمة،  مجلس

  1نض للمصادقة علیه من قبل الغرفتیثم یعر  ،)الأعضاء للجنة المتساویة

  لى:إلذلك سنتطرق في هذا المبحث   

  ضوابط تدخل اللجنة لحل الخلاف بین غرفتي البرلمان : المطلب الأول -  

  الممارسة علیها  والرقابةعضاء الأ جراءات عمل اللجنة المتساویة: المطلب الثانيا -  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 2016التعدیل الدستوري من  138راجع نص المادة  1
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  :لحل الخلاف التشریعيالأعضاء  : ضوابط تدخل اللجنة المتساویةالأولالمطلب   

للمجلس الشعبي الوطني مع مجلس عطى حق الاعتراض أستور ن الدأصل العام الأ  
  مة.الأ

على النص بكامله یقوم في حالة عدم تصویت مجلس الأمة  في السابق كان الخلاف  
 الأولبناء على طلب الوزیر الأعضاء  في هذه الحالة تنعقد اللجنة المتساویة، جزء منهأو  .

ن مسألة الخلاف هذه تبناها المؤسس الدستوري وصاغ لها من الالیات إل الخلاف .بهدف ح
  .1ینمراعیا في ذلك مبادئ التكامل والتوازن والمساواة المقررة بین المجلس، هو كفیل لحلها ما

حق الأمة  فان المؤسس الدستوري خول لمجلس 2016التعدیل الدستوري لسنة  ومع  
مما ینجر عنه ان مناقشة المشاریع القانونیة  ،اقتراح القوانین في مجالات محددة حصرا

  : لة من الاعتبارات من بینهاجمإلى  سیكون بالنظر

ستوى هذه لمشاریع القوانین یجعل النص یناقش على مالأمة  ن اقتراح مجلسإ -  
للمناقشة  الغرفة ثم یصوت علیه وبعد ذلك تعرض الحكومة هذا النص على الغرفة الاخرى

 .والمصادقة

ن یكون بكل مشروع أو أوجب ألدستوري عدا هذه المشاریع فان المؤسس اما  - 
على التوالي الأمة  اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس

 .صادقة علیهحتى تتم الم

حل للنص قتراح تعدیل أو ینحصر دورها في اعطاء االأعضاء  بالتالي فاللجنة المتساویةو 
  .2المخالف علیه

  

                                                           
 122ص ،المرجع السابق، في الجزائرالأمة  : الوظیفة التشریعیة لمجلسعمیر سعاد 1
  41ص ، المرجع السابق ،ضاء في النظام الدستوري الجزائريویة الاع: اللجنة المتسابو زید لزهاري 2
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  :إلى وعلیه  سوف نتطرق في هذا المطلب  

لحل ي تحكم تدخل اللجنة المتساویة الأعضاء تبیان الشروط الت :الأولالفرع  -  
   .الخلاف التشریعي

   .والرقابة الممارسة علیهاالأعضاء  هر عمل اللجنة  المتساویةمظا :الفرع الثاني -  

 لحل الخلافالأعضاء  : الشروط التي تحكم تدخل اللجنة المتساویةالأولالفرع   
  :التشریعي

الیة لتقریب وجهات النظر بین الغرفتین وتخفیف من الأعضاء  تعد  اللجنة المتساویة  
وبالتالي سنستعرض تبیان الخلافات  ،1حدة الصراع بخصوص الاحكام محل الخلاف

  الموجودة بین الغرفتین دون تدخل الحكومة في عمل غرفتي البرلمان.

  :ولا :وجود الخلاف التشریعي بین غرفتي البرلمانأ  

عطى أساسي الذي تعتبر المفتاح الأ 2016من تعدیل الدستوري 138ن المادة إ  
دة دیعیة اولا في اجراء اقتراح المشاریع المحفي العملیة في العلیة التشر الأمة  الدور لمجلس

وكذلك من خلال حدوث خلاف  2016من تعدیل  الدستوري 137حصرا بنص المادة 
الرأي المخالف حسب النصوص التي تم  لإبداءالأمة  تشریعي یفتح الباب امام مجلس

  .یها من طرف المجلس الشعبي الوطنيالتصویت عل

قة والمصادقة كما صلاحیة الموافو  یة اقتراح المشاریعله صلاحالأمة  وبالتالي مجلس  
  .له حق الاعتراض

المجلس الشعبي الوطني فان كلاهما بدایة یتمتع بسلطة المناقشة وتشمل إلى  وبالنظر  
المناقشة دراسة النص في الجلسات العامة الامر الذي یقتضي الاستقصاء والجدل والتطرق 

                                                           
 92ص  ،المرجع السابق، نویوة نوال 1
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إلى  یقتضي حتما تعدیله من اجل الوصول بالنص لجمیع الحالات المختلفة للنص، مما
الأمة  مجلسأو  مرحلة التصویت والمصادقة سواء على مستوى المجلس الشعبي  الوطني

  طالما یتمتع كلاهما بسلطة المناقشة:

جوهري أو  المؤسس الدستوري لم یحدد لنا نوع الخلاف إذا كان خلاف بسیط -  
  .1مقارنة بالنظم المقارنة

عطى حق المناقشة والتصویت والمصادقة على أالدستوري الجزائري  المؤسس -  
  النص القانوني لكلا المجلسین.

في حالة رفض احد المجلسین المصادقة على النص القانوني یقع الخلاف  -  
  . الأولبطلب من الوزیر الأعضاء  التشریعي الذي یستدعي اجتماع لجنة متساویة

 اب رفض النص محل الخلاف وتقدیم البدائلفي حالة الرفض یجب تحدید اسب -  
.لكن وجب مراعاة ان الأعضاء  احكام جدیدة تبرر اراء كل منهما امام اللجنة المتساویةو 

الأمة  اقتراع قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلسأو  مشروع
  هیئة الاقلیم والتقسیم الاقلیمي على التوالي باستثناء مشاریع قوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وت

الأمة  السلطة التقدیریة الواسعة في تحدید نوع الأولالمشرع الجزائري منح الوزیر  -  
  .أو التقني الاجرائي الخلاف القائم بین الغرفتین ومن امثلة الخلاف البسیط

ع ون الاساسي للقضاء مالقانو  قانون عضو البرلمانما حدث بشان قانون الطاقة و  -  
  محل الخلاف  بأحكام) یوم لاقتراح نص یتعلق 15قصاه (أتحدید اجل 

الخلاف الجوهري هو الذي یطرح مسألة جوهریة وهو نتیجة  أو  ما الاختلافأ -  
بحیث لكل ، لتبیان وجهات النظر بین المجلسین .وهذه الوضعیة هي الخلاف الحقیقي

                                                           
 174ص  ،المرجع السابق ،ة لمجلس الامةیالوظیفة التشریع، سعاد عمیر 1



 التشريعي  لافخاللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لحل ال                 الفصل الثاني

74 
 

ة الاختلافات في التجربة الجزائریة مجلس رؤیة یتبناها تختلف عن المجلس الاخر ومن امثل
 .1ما حدث بمناسبة قانون التنظیم القضائي وقانون الاشهار

 ثانیا :مدى استقلالیة غرفتي البرلمان في المصادقة على تقریر اللجنة المتساویة  
  الأعضاء 

اكد من خلالها المؤسس  2016من تعدیل الدستوري الجزائري لسنة  138المادة   
لقوانین تخضع للمناقشة بین غرفتي البرلمان قبل المصادقة علیها وبالتالي الدستوري ان ا

 فهي تمر بمراحل:
 .اقتراح مشاریع القوانین .1
 ثم ایداعها على مستوى مكاتب المجالس.  .2
 المناقشة. .3
 التصویت.  .4
 المصادقة.    .5

اصدار قانون دون موافقة المجلس الشعبي الأمة  بالتالي من غیر المعقول لمجلسو   
  طني والعكس صحیح.الو 

  .2016من تعدیل الدستوري  138حیث نرى تدخل الحكومة من خلال نص المادة      

  )".15"تنهي اللجنة نقاشاتها في اجل اقصاه خمسة عشر یوما (

المعدل للنص أو  اذن فاللجنة لدیها مستوى من الحریة في ابداء الراي المخالف  
  .القانوني محل الخلاف

مة تعرض هذا النص على الغرفتین للمصادقة علیه حیث لا یمكن لكن نجد ان الحكو   
  ادخال اي تعدیل علیه الا بموافقة الحكومة. 

                                                           
 .74نوال نویوة، المرجع السابق، ص   1
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كذلك في حالة استمرار الخلاف بین الغرفتین ،یمكن للحكومة ان تطلب من المجلس 
  .1صل النهائيالشعبي الوطني الف

  ا لذلك. یسحب النص اذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبق  

یوم من تاریخ  )75كذلك في حالة عدم المصادقة على قانون المالیة في اجل (  
 بأمرایداعه على غرفتي البرلمان فان لرئیس الجمهوریة  الحق في اصدار قانون المالیة 

  رئاسي وهو حق اصیل لرئیس الجمهوریة.

امل الحریة في لها ك الأعضاء  یتضح مما سبق ان استقلالیة عمل اللجنة المتساویة  
ابداء الرأي وتعدیله في حالة الخلاف التشریعي  لكن بالمقارنة مع استقلالیة عمل غرفتي 

خاصة وجب مراعاتها  وبإجراءاتالبرلمان التشریعي فهي استقلالیة بنسبیة محددة باجل 
  ) في عمل السلطة التشریعیة .ةالتنفیذیتتدخل الحكومة (السلطة  لكي لا

من  138ة وفقا للمادالأعضاء  ظاهر عمل اللجنة المتساویةالفرع الثاني :م  
   2016التعدیل الدستوري 

حیث ان كل غرفة الأعضاء،  عدد اعضاء اللجنة متساویةإلى  بالإشارةاكتفت   
تبین الأمة  من النظام الداخلي لمجلس 87فالمادة ، وحسب نظامها الداخلي المنظم لعملهما

اعضاء احتیاطیین 5إلى  بالإضافةة الممثلین العشرة ان مكتب المجلس یقوم بضبط قائم
  .2لحالة الغیاب

  .ممثلیها في تشكیل اللجنةوبالتالي فكل من الغرفتین مستقلة في ضبط قائمة   

" یحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة  12 -16من القانون العضوي  89المادة   
أ جموعات البرلمانیة وفقا لمبدالم) اعضاء" وذلك بالاتفاق مع 10( ـبالأعضاء  متساویة

                                                           
 .2016لسنة  التعدیل الدستوريمن  138المادة  1
 الأمة  من القانون الداخلي لمجلس 87 راجع نص المادة 2
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من اللجنة المختصة التي احیلت الیها الأعضاء  التمثیل النسبي مع ضرورة احترام تمثیل
كما یقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بتعیین ممثلیه فاللجنة من ، النصوص محل الخلاف

 65ص المادة لن اً وفق 1الغائبین فلاستخلاعضاء أ 5اعضاء من اللجنة المختصة و 5بینهم 
  من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني 

یتمثل في المجموعات  الأولفخر تقني لآحدهما سیاسي واألكن وجب مراعاة اعتبار   
فیكون لها نفس التمثیل اثناء عملیة  البرلمانیة في اللجنة وفقا لنسبة تمثیلها في المجلس.

  .ویت على مستوى اللجنةالتص

ن لهم معرفة أة باعتبار عضاء من اللجنة المختصأدماج إي ما الثاني فیتجلى فأ  
دماج نیة كلا إان ذلك یعني وبالتالي ف، لنصوص محل الخلاف اكثر من غیرهمكاملة با

  .2الغرفتین في الدفاع عن موضوع الخلاف
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 258في النظام الدستوري الجزائري . المرجع السابق ص الأمة  مركز مجلس :عقیلة خرباشي 2



 التشريعي  لافخاللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لحل ال                 الفصل الثاني

77 
 

   :اة الممارسة علیهبالأعضاء والرقا اجراءات عمل اللجنة متساویة :المطلب الثاني  

ین الغرفتین تسویة اي خلاف بالأعضاء  لقد اناط المؤسس الدستوري للجنة المتساویة  
 ً   .1الأول بتوفر عدد معین من الاعضاءعلى طلب الوزیر   حیث انها تجتمع بناء

لكم الأعضاء  ینتهي دوره بمجرد اجتماع اللجنة متساویة الأولوالملاحظ ان الوزیر   
كومة حاضرة اثناء عمل اللجنة لحل الخلاف التشریعي بین من الناحیة العملیة تكون الح

في طلب اجتماع  الأولالغرفتین كون اعطاء المؤسس الدستوري السلطة التقدیریة للوزیر 
   .اللجنة وهذا یعد خرقا لمبدا الفصل بین السلطات

  وعلى هذا الاساس نستعرض في هذا المطلب  

  .عضاءیة الأمتساو اجراءات عمل اللجنة ال :الأولالفرع   

  .ة الممارسة على اللجنة متساویة الاعضاءبمظاهر الرقا :الفرع الثاني  

  :وذلك من خلال   

  الأعضاء  لسلطة استدعاء اللجنة المتساویة الأولاحتكار الوزیر  ولا:أ  

 طلب الحكومة الفصل من المجلس الشعبي الوطني في حالة استمرار النزاع . ثانیا:  

  .عضاءر اللجنة متساویة الأتقاری :الفرع الثالث  

  

  

  

  
                                                           

 .2016لسنة  التعدیل الدستوريمن  138المادة راجع نص  1
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  عضاء: اجراءات عمل اللجنة متساویة الأ الفرع الأول

الاحكام محل الخلاف التي احیلت علیها حسب الأعضاء  تدرس اللجنة المتساویة  
  .رهاالغرفتین . التي تجتمع اللجنة في مق لإحدىالاجراءات في النظام الداخلي 

Ø مع مراعاة احكام أو الاحكام محل الخلاف  كمبعدها تقترح اللجنة تقریر حول نص الح
 .)2016من التعدیل الدستوري  138(من المادة  5و 4الفقرتین 

Ø تي عقت اللجنة اجتماعات من قبل رئیس الغرفة الالأعضاء  یبلغ تقریر اللجنة متساویة
 1في مقرها

Ø تتدخل الحكومة بعرض النص الذي اعدته اللجنة على الغرفتین للمصادقة علیه مع 
  2016.من التعدیل الدستوري  138احترام الاجراءات الواردة في نص المادة 

Ø  ساس نتائج مقترحة اللجنة أتتوصل الغرفتین لحل الخلاف على  ذا لمإاما في حالة
هنا ، والمجلس الشعبي الوطنيالأمة  واستمر الخلاف بین مجلسالأعضاء  المتساویة

 .لشعبي الوطني للفصل نهائیامجلس ایمكن للحكومة ان تتدخل بطلب من ال
Ø الأعضاء  في هذه الحالة یؤخذ بالنص الذي اعدته اللجنة المتساویة 
Ø ذر ذلك یؤخذ بالنص الذي صوت علیهاذا تع. 
Ø  المادة  لإحكاماذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني بذلك یسحب النص استنادا

 .2016من التعدیل الدستوري  138
Ø  المؤسس الدستوري اعطى الحكومة دور كبیر في مسألة حل وما یمكن ملاحظته ان

 :مرینأن المجلسین اذ یظهر ذلك من خلال الخلاف بی
   الأولاجتماع اللجنة متساویة الأعضاء لا یكون الا بطلب من الوزیر  -
یجب موافقة الحكومة على اي تعدیلات یدخلها كل من المجلسین على النص المقترح  -

  .الأعضاء ساویةمن طرف اللجنة المت

  

  
                                                           

  12_16العضوي  القانون 95راجع نص المادة 1
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  الأعضاء  الفرع الثاني :مظاهر الرقابة الممارسة على اللجنة المتساویة  

  : بة الممارسة على اللجنة فیما یليتتجلى مظاهر الرقا  

  الأعضاء  لسلطة استدعاء اللجنة المتساویة الأولولا: احتكار الوزیر أ  

شروط استدعاء اللجنة المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الدستوري الاخیر وضع   
وعدم ترك المجال  الأول،هذا من شانه ان یقید من صلاحیة الوزیر الأعضاء  المتساویة

ولم   ،اللجنة وفي حالة فوات هذه المدةمفتوح امامه ،كمنحه مدة محددة في استدعاء 
  .     رلمانیة بقوة القانونتستدعي  اللجنة هنا تنعقد اللجنة الب

 15اه صقأالأعضاء بأجل  د مدة استدعاء اللجنة المتساویةالمؤسس الدستوري حد  
جل أتنتهي اللجنة نقاشاتها في محل الخلاف في حین  بالأحكامقتراح نص یتعلق بایوم 

  .اه  خمسة عشرة یومصاق

  .1نص القانوني الا بموافقة الحكومةیمكن ادخال اي تعدیل على ال مع ذلك لا  

عقدت اللجنة من قبل رئیس الغرفة التي  ولالأالوزیر إلى  یبلغ تقریر اللجنة  
  .2الاجتماعات في مقرها

  

  

  

  

  
                                                           

  2016من التعدیل الدستوري لسنة  138راجع نص المادة  1
 12_16من القانون العضوي  95راجع نص المادة  2
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  ثانیا: طلب الحكومة الفصل من المجلس الشعبي الوطني في حالة استمرار النزاع   

، مناقشة ودراسة الاحكام والنص المحال علیهاالأعضاء  بعد اختتام اللجنة المتساویة  
الحكومة حضور اشغال اللجنة ،لكن دون اء الأعض تقوم اللجنة باقتراح حل للخلاف ویمكن

وتعقد جلسة الأعضاء،  فلا یقبل التصویت الا بحضور اغلبیة، التدخل وابداء الرأي
  .بأكملهالمصادقة لتصویت على الاحكام محل الخلاف مادة بمادة ثم النص 

ي شخص أأو  عضو في البرلمان لأيان تستمع الأعضاء  یمكن للجنة المتساویة  
  .1اشغالهلألاستماع الیه مفید ترى ان ا

بحیث یعتبر التصویت ، بعد المناقشة التي تناولت النص بكامله یبدأ التصویت علیه  
هو المرحلة الاخیرة من الاجراء التشریعي في البرلمان فالتصویت لا یكون صحیحا الا 

  .الأعضاء لصحة التصویت بحضور الاغلبیة

إلى  ووصولهاالأعضاء  ع اللجنة المتساویةویؤكد المؤسس الدستوري انه بعد اجتما  
اقتراح حول الاحكام التي تثیر الخلاف تقوم الحكومة بعرض النص على المجالس للمصادقة 
علیه . بحیث ان عرض النص هو امر وجوبي الزامي یبقى على عاتق الحكومة المتمثلة في 

عرضه على  لجنة بل علیهیمكنه الاحتفاظ بالنص المقترح من طرف ال الذي لا الأولالوزیر 
  .البرلمان للاطلاع علیه
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یمكن اجراء اي تعدیل بخصوص النص الا بموافقة الحكومة  وبعد عرض النص لا   
 یمكن ان یعرض امام مجلس لكن اذا رفض المجلس الشعبي الوطني النص المقترح فهذا لا

ا من طرف الغرفة ولا یصادق الا على النصوص التي تم المصادقة علیه، مقیدا لأنهالأمة 
  .1الأولى

وسواء بموافقة الحكومة ، حلإلى  وعدم التوصل ،وبالتالي في حالة استمرار الخلاف  
ما إها من طرف المجلس الشعبي الوطني على التعدیلات وعلى النصوص المصوت علی

  .أو عدم مصادقته على النصالأمة  مصادقة مجلس

خلال  تعدیلات مع عدم  وأالنص على الأمة  ما في حالة عدم المصادقة مجلسأ  
  موافقة الحكومة على هذه التعدیلات یسحب النص.

في حالة استمرار الخلاف اثناء رفض الحكومة لهذه التعدیلات التي قام بها المجلس و   
الشعبي الوطني بالرغم من اعتراض الحكومة .ومن هنا یمكن القول انه لا یمكننا الخروج 

قع هذا الاحتمال وهدا ما اكده المؤسس الدستوري في الفقرة السابقة نتیجة قانونیة احاط و  بأیة
وفي حالة استمرار الخلاف بین الغرفتین یمكن من التعدیل  الدستور: " 138المادة  من

وفي هذه الخالة یأخذ ، للحكومة ان تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائیا
، اذا تعذر ذلكالأعضاء أو  جنة المتساویةالمجلس الشعبي الوطني بالنص الذي اعدته الل

  بالنص الاخیر الذي صوت علیه.

  2"عبي الوطني طبقا للفقرة السابقةویسحب النص اذا لم تحضر الحكومة المجلس الش  

  

                                                           
العلوم رابح سعاد :" المركز القانوني لرئیس الحكومة " مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق و  1

  جامعة ابي بكر ’السیاسیة 
 . 62،ص  2008/ 2007بلقاید ،تلمسان 

 2016من التعدیل الدستوري لسنة  138راجع نص المادة  2
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  الأعضاء  النتائج  المترتبة على انعقاد اللحنة المتساویة الفرع الثالث:  

أو الاحكام  دیر نصا حول الحكمبغرض تقالأعضاء  تتوج اعمال اللجنة المتساویة  
رئیس الحكومة من قبل رئیس الغرفة التي عقدت اللجنة إلى  ببلغ هذا التقریرو  ،محل الخلاف

یعرض نص الصلح على غرفتي  الأولالاجتماعات في مقرها ،وبعد ذلك یقوم الوزیر 
تعدیل  138البرلمان للمصادقة علیه وفق الاجراء المنصوص علیه في المادة 

  .20161توريالدس

   :نقطتینإلى  وعلى هذا الاساس سنتطرق  

  ولا)أاجراء عرض نص الصلح (  

  ثم اجراء المصادقة علیه (ثانیا)  

  ولا: اجراء عرض نص الصلحأ  

استخدم عبارة  12-16من القانون العضوي  96المشرع الجزائري في صلب المادة   
یضمن  رفتي البرلمان وهو ما"تعرض" بمعنى ان الحكومة ملزمة بعرض نص الصلح على غ

  عدم بقاء النص معلقا.

المؤسس الدستوري اشترط كذلك عدم ادخال اي تعدیلات الا بموافقة الحكومة وبمعنى   
ي امكانیة أن أو ، لتشریعذلك ان الحكومة تصح شریك بالتساوي مع البرلمان في سن ا

  .2للتعدیل تصبح محدودة جدا

  

  

                                                           
 . 12_16من القانون العضوي  96مادة ال 1
 132ص ،في الجزائر ،المرجع السابقالأمة  ، الوظیفة التشریعیة لمجلسسعاد عمیر 2
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  ح:ثانیا: المصادقة على نص الصل     

إنّ الإجراء المتبع في التصویت على نص الصلح هو نفسه الإجراء المتبع بخصوص      
ه یوسع كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إشراك  أي نص تشریعي، بمعنى أنّ
بقیة أعضائهما من غیر ممثلیهما على مستوى اللجنة متساویة الأعضاء في دراسة نص 

  .1الصلح والمصادقة علیه

 على مستوى غرفتي البرلمان. احتمالاتلة التصویت تطرح عدة مسا -
 الاحتمالاتمصیر النص لا یخرج عن  على مستوى المجلس الشعبي الوطني:-1

 2الأربعة التالیة
 الأعضاء  كما ورد في اللجنة المتساویة اقتراحیصوت المجلس الوطني على  •
 ت علیها الحكومة.بعد تعدیلات وافق اقتراحیصوت المجلس الشعبي الوطني على  •
 اللجنة المتساویة الاعضاء اقتراحلا یصوت المجلس الشعبي الوطني على  •
 یتمسك المجلس الشعبي الوطني بتعدیلاته رغم رفض الحكومة بهذه التعدیلات. •

 مصیر النص في كل الحالات: مة:على مستوى مجلس الأ-2
وطني بأغلبیة على النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الالأمة  یصادق مجلس •

نسبة لالمطلقة با الأغلبیةأو  أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة
 .3لمشاریع القوانین العضویة

قد یدخل تعدیلات على النص المصوت علیه الذي لم الأمة  وعلى هذا الأساس فمجلس •
على  كما قد یدخل تعدیلات ،تدخل علیه تعدیلات من طرف المجلس الشعبي الوطني

                                                           
یعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة شریط ولید، السلطة التشر   1

  .193ص  ، 2012- 2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

 134ص المرجع السابق،  ،عمیر سعاد 2
 2016من لتعدیل الدستوري  138راجع نص المادة   3
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تین بعد س الشعبي الوطني وفي كلتا الحالالنص الذي ادخلت علیه تعدیلات من المجل
  موافقة الحكومة.

الأولى بعد موافقة الحكومة كما قد یرفض نص الصلح سواء عدل من طرف الغرفة   •
هنا تتدخل الحكومة وتطلب من  الخلاف باستمراروبالتالي هنا المسألة واضحة ، أولا

 س الشعبي الوطني الفصل نهائیا.المجل

ذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني بذلك یسحب النص طبقا  ٕ  8الفقرة  لأحكاموا
  .2016من التعدیل الدستوري  138من المادة 

بعد الأمة  لكن الإشكال یثور حول إمكانیة إدخال تعدیلات جدیدة من قبل مجلس      
م لا أت ء ادخل على المجلس الشعبي الوطني تعدیلاموافقة الحكومة على نص الصلح سوا

بمعني ان النص الذي یصدر عن غرفتي البرلمان وجب یكون نفس النص وبنفس العبارات 
ونفس المعنى واي وضع مخالف یضعنا في حالة خلاف یستوجب طلب اجتماع اللجنة 

وبالتالي في حالة  وبالتالي تدخل في نظام ذهاب وایاب في هذه الوضعیةالأعضاء  المتساویة
 فهو یفتح المجال امام حالات سحب النص الأمة  ادخال أي تعدیلات من قبل مجلس

 :1إلى الفرضیات التالیة وعلى اساس ما سبق یمكن التوصل -
على الأمة  مصادقة المجلس الشعبي الوطني على نص العرض ثم مصادقة مجلس 1 -

 لصلح وینتهى الاشكال القائم وتنتقلالنص وبالتالي مصادقة البرلمان بغرفتیه على نص ا
 مرحلة الاصدار من طرف رئیس الجمهوریة إلى 

تعدیلات وافقت علیها  دخالبإس الشعبي الوطني على نص العرض مصادقة المجل 2 -
تعدیلات وبالتالي  لبالدخاعلى النص المصوت علیه الأمة  الحكومة ثم مصادقة مجلس

 ال القائم مصادقة البرلمان بغرفتیه وینتهى الاشك

                                                           
 12ص ، المرجع السابق.ولید شریط  1
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تعدیلات وافقت  بإدخالمصادقة المجلس الشعبي الوطني على نص العرض سواء 3 -
رفض هذا امام حالة  الأمة  بدون ادخال تعدیلات لكن مجلسأو  علیها الحكومة

 استمرار الخلاف وسحب النص 
تعدیلات وافقت علیها  بإدخالمصادقة المجلس الشعبي الوطني على النص سواء  4 -

ادخل تعدیلات وهنا تكون امام حالة الأمة  بدون ادخال تعدیلات لكن مجلس أو الحكومة
 خلاف جدیدة 

التمسك بتعدیلات على الرغم من رفض أو  عدم مصادقة المجلس الشعبي الوطني 5 -
 الحكومة لها هنا نكون امام حالة استمرار الخلاف وسحب النص .

ي حالة استمرار الخلاف فكان ف سحب النص هو اجراء مقرر للحكومة نأالملاحظ       -
المبادرة أي اقتراح البرلمان من طرف رئیس إلى  من الاجدر تحول اجراء السحب

المجلس الشعبي الوطني ومشروع حكومي من طرف الحكومة وبالتالي افض المؤسس 
 .1إلى حل المشكلة على حساب البرلمان الدستوري

إلى التشریع  واخضاع  الامل العام بین الدورتین رئاسي ما بأمرن یصدر النص أو       -
یصادق  "2016ل الدستوري یمن التعد  8/فقرة 138المادة  )الرئاسي (قانون المالیة

یوما من تاریخ ایداعه.  75في مدة اقصاها خمسة ویسعون  البرلمان على قانون المالیة
 طبقا للفقرات السابقة 

یصدر رئیس الجمهوریة مشروع  وفي حالة عدم المصادقة علیه في الاجل المحدد سابقا
 بأمر رئاسي.الحكومة 

 فان عدة نصوص كانت محل خلاف وفصلت فیها اللجنة المتساویة وللإشارة   -
ومثال ذلك نص القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة .نص قانون عضو الأعضاء 

مم والمت، نص قانون المعدل العضوي المتعلق بالتنظیم القضائيالبرلمان .نص القانون 

                                                           
 .13السابق. ص  ، المرجعولید شریط.1



 التشريعي  لافخاللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لحل ال                 الفصل الثاني

86 
 

المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي نص القانون  تبالتزاماالمتعلق   14/83للقانون
 .1بالإشهارالمتعلق بالقانون الاساسي للقضاء نص القانون المتعلق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .97المرجع السابق .ص ، طاهر خویضر1
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  :خلاصة الفصل الثاني  
 من اللجان البرلمانیة فهي مكلفة دستوریاالأعضاء  باعتبار ان اللجنة المتساویة  
حل توفیقي بشكل  الاحكام التي اختلف حولها غرفتي البرلمان حسب نص المادة  بإیجاد
التي تعمل  1996من الدستور  120. تقابلها المادة  2016من التعدیل الدستوري  138

 حل توفیقي بشان الاحكام التي رفضها مجلس بإیجادالأعضاء  من خلالها اللجنة المتساویة
  علیها . ولم یصوت ویصادقالأمة 

الأعضاء  المؤسس الدستوري من خلال تعدیله الاخیر قید عمل اللجنة المتساویة -
 یوما  15في ظرف  الأولباجل لطلب اجتماعها من طرف الوزیر 
  یوما  15وكذا مناقشة النص محل الخلاف خلال 

 اعضاء  10حیث حدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة بعشرة  -
 المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 16/12بعده القانون العضوي  یأتي -

 وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینها وبین الحكومة الأمة 
المتعلق بمراقبة مطابقة  17/2في الفصل الرابع منه وكذلك من خلال الراي رقم  -

. وفي الباب السابع منه كل منهما تحت عنوان اللجنة الأمة للدستور النظام الداخلي لمجلس
ویبین لنا المركز القانوني للجنة وكذا اعضاءها واجراءات عملها بما الأعضاء  المتساویة

 ) 2016من  التعدیل الدستور  138یطابق والنص الدستوري (
لسلطة  الأولمظاهر الرقابة الممارسة علیها من احتكار الوزیر إلى  حیث تم التطرق -

ة اشغال اللجنة وكذا طلب الحكومة وحضور الحكومالأعضاء  استدعاء اللجنة المتساویة
 الفصل في حالة استمرار النزاع 

جراء إالأعضاء من  عمل اللجنة المتساویة ىخیر النتائج المترتبة عللنعرض في الأ     
  ادقة على نص الصلح. وكیفیة المص عرض نص الصلح
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  خاتمة: ال  

من خلال دراستنا للموضوع فإن تنظیم البرلمان من خلال تبني نظام الغرفتین یطرح   
مسألة تنظیم العلاقة بین الغرفة الأولى والثانیة، إذا یشترط في عملیة إعداد القوانین 

دراسة النص والمصادقة علیه من الغرفتین وبالتالي قد یحدث خلاف والتصویت علیه ان یتم 
بین هاتین الغرفتین حول نص واحد سواء كان خلاف بسیط أو جوهري ومهما تعددت دواعي 

وقد اعتمد المؤسس الدستوري لحل الخلاف القائم بین المجلس  التشریعي، خلافلكثیرة ل
واحدة وهي اللجنة المتساویة الأعضاء  الشعبي الوطني ومجلس الأمة في حصره في آلیة

والمكبلة بهیمنة الحكومة علیها، لا تزال بعیدة على مستوى البرلمان كهیئة تشریعیة لها سیادة 
الخلاف في إعداد القانون والتصویت علیه وهو الأمر الذي لا یظهر في عملیة حل 

ا مما یجعل إمكانیة إستمرار بالإضافة إلى ضعف هذه الآلیة وعدم إلتزامیة قراراته التشریعي،
الخلاف واردة وبالتالي سحب النص من طرف الحكومة بما یفیدان هذه الآلیة لا تقضي على 

  مهما كانت طبیعته.  التشریعي الخلاف

  النتائج المتوصل إلیها:   

اللجنة المتساویة الأعضاء یكون من الوزیر الأول بالرغم من أن  اجتماع: طلب أولا  
الخلاف برلماني وهو ما یؤكد أن السلطة التنفیذیة لها سیطرة وذلك بالحصر آلیة تحریك 
الخلاف بین الغرفتین یكون من الحكومة دون غیرها مما یؤدي إلى إفراغ آلیة اللجنة 

  هیئة.  باستدعاءا، إذا أن الوزیر الأول هو الذي یقوم المتساویة الأعضاء من محتواه

 1996من  120یوما حیث كان في المادة  15المشرع الجزائري أجل أدرج: ثانیا  
، فالتحدید اجل اجتماع التزامدستور طلب اجتماع دون اجل ولكن یبقى هذا الأجل دون 

  . التشریعي اللجنة یضفي على عملها نوع من فعالیة في حل الخلاف
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سلطة ال: لا یمكن إدخال أي تعدیل على نص إلا بموافقة الحكومة هیمنة ثالثا  
  ي. عتشریالعمل التنفیذیة على ال

: كیف نعتبر اللجنة المتساویة الأعضاء هي آلیة كل الخلاف ولا نعطي لقراراتها رابعا  
  لحل الخلاف. الاختصاصإلزامیة وبالتالي كیف تسمى صاحبة 

لفصل النهائي فیأخذ مة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني ا: یمكن للحكو خامسا  
على الوظیفة التشریعیة ویكرس بنص الذي صوت علیه وهذا یأثر سلبا بنص اللجنة و 

یجعل آلیة اللجنة مجرد حل ترقیعي إن راعاة مجلس الأمة في هذه الحالة وعدم م ،مساواةاللا
  فشل المرة الأولى تنتهي مهمته. 

لنص من طرف الحكومة إذ أن المؤسس الدستوري منح حق السحب سحب ا سادسا:  
النص لها إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني وهذا یعزز فرضیة هیمنة السلطة 
ن تقدیم حل كهذا یدفن النص التشریعي، وبالتالي ذهاب كل الجهود سدى ویعد  ٕ التنفیذیة وا

  من أكبر النقائص. 

مبادرة بالقوانین لمجلس الأمة والمحددة في مجالات المشار ال استحداث: إن سابعا  
  یفتح أكبر مجال لنزاع بین الغرفتین. 2016 يدستور التعدیل المن  137إلیها في المادة 

: لم یمیز النص بین القوانین التي تتطلب إجراءات خاصة والقوانین العادیة، كما اثامن  
  الأجل المحدد.  باحترامالوزیر  الالتزامأن المؤسس الدستوري لم یضع إجراء 

: المؤسس الدستوري لم یأت بأي بدیل عن الوزیر وبالتالي أن الوزیر الأول هو تاسعا  
  .ملك سلطة طلب الاجتماع بشكل مطلقمن ی

  

  



 خـــــــــــــــــــاتمة                  

91 
 

  أهم التوصیات المقترحة:   

آلیة حل الخلاف ضعیفة ولا تتمتع بالفعالیة المطلوبة فمن الضروري إعادة  أولا:  
النظر في هذه الآلیة، وعلى المشرع الجزائري تبني طرق وآلیات جدیدة لها فعالیة ودور 

  كبیر. 

 اختصاصإن دعوة اللجنة من طرف الوزیر الأول بالرغم من أن التشریع هو  ثانیا:  
فكیف یعقل أن تأتي الحكومة بهذه الشروط وتتجاوز كل هذا  ، ةبرلمانیاللجنة الللبرلمان و 

لتفرض على البرلمان إجراء بالغ الخطورة وهو سحب النص من حالة إذا لم یخطر المجلس 
الشعبي الوطني في حالة استمرار خلاف للفصل نهائي وكذا عدم إدخال أي تعدیل إلا 

ن للجنة المتساویة الأعضاء مهمة عرض نص أمام الغرفتی استنادبموافقتها إذا وجب 
  باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصیل.

 باعتبارهمنح حق استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء إلى رئیس مجلس الأمة  ثالثا:  
مجلس الأمة الجهة المثیرة للخلاف ماعدا في  باعتبارالرجل الثاني في الدولة أما الثانیة 

عبي الوطني هو الجهة المثیرة للخلاف ومتمثل حالات خاصة التي یكون فیها المجلس الش
الإقلیم والتقسیم الإقلیمي، حیث تمتاز هذه القوانین  وتهیئةفي قانون المتعلق بالتنظیم المحلي 

بثبات وقلة التعدیلات على محتواها الأمر الذي یعكس كون مجلس الأمة الغرفة المثیرة في 
  معظم الأحیان. 

قة في مسألة بین ما إذا كان الخلاف بسیط وجوهري إعادة النظر في تفر  رابعا:  
  على حدا. تشریعي كل خلاف حل إجراءات  واختلاف

نطلب أن یكون عضو أجنبي في اللجنة لیس من الغرفتین لفصل بینها في  خامسا:  
  النزاع.  استمرارحالة 
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 آلیا بمجرد حدوث الخلاف الاجتماعح إلزامیة الأجل وأن یكون قتر ن سادسا:  
  یوما لخر لإنهاء نقاشاتها.  15و  للاقتراحیوما  15وذلك أن أجل شهر كثیر  التشریعي،

على نظام ذهاب والإیاب الذي یعتبر التقنیة المثالیة لتكریس  اعتمادنرى أن  سابعا:  
التوافق  ب أن ننسجا سهل المنال فلا یبینهم والاتفاقالتوازن بین الغرفتین مما یجعل التفاهم 

  افق هو الأصل في النظام البیكامیرالي. هو التو 

لتفعیل دور المؤسسة التشریعیة في  یةآذانا صاغ الاقتراحاتنجد لهذه  نأمل أن -  
  نظام الدیموقراطي. الظل 
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عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة،   04
  . 2013الجزایر
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یل شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لن  03
شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر 

  .2012-2011بلقاید، تلمسان، 

عقیلة خرباشي، " مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري"، رسالة لنیل   04
ة الحاج شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

  . 2010،2009 لخضر باتنة

  ماجستیر: الرسائل  -  
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